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إن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تؤكد على أن الإنسان 
والاقتصادية  الاجتماعية  أموره  في  التصرف  في  حر 
ديانته  واعتناق  آراءه  عن  التعبير  في  وحر  والسياسية 
وممارسة شعائره والحفاظ على حياته وصحته وضمان 
حياته الشخصية والأسرية في جو من الكرامة الإنسانية، 
ويكون ذلك بشكل متساوي بين الجميع دون تمييز، ورتب 
الجهد  كل  يبذل  أن  الإنسان  حقوق  بمبادىء  الالتزام 
دون  الحقوق  بتلك  التمتع  من  الإنسان  أجل تمكين  من 
بتصديقها  ذلك  الدول  أقرت  وقد  تضييق  أو  انتقاص 
للمبادىء  واتباعها  الدولية  والمعاهدات  الاتفاقيات  على 
في  والمعاهدات  الاتفاقيات  تلك  توفرها  التي  والمعايير 

مجال حقوق الإنسان.
وحيث أن وقوع بعض الناس في نزاع مع القانون قد يحدث 
تعارض في المصالح بين حقوق الإنسان وتطبيق  أحياناً 
وتطبيقها  القانونية  الإجراءات  نظراً لأن بعض  القانون 
الحق  مثل  الحقوق  هذه  ببعض  الحر  التمتع  يعطل  قد 
أو الاتصال  الممتلكات  التصرف الحر في  أو  في الحرية 
وقد  السياسية  أو  المدنية  الحقوق  أو  الخارجي  بالعالم 
الوقوع في  نتيجة  القانون  يرتبها  التزامات  يفرض عليه 
النزاع مع القانون، وأن الكثير من الناس ممن يقعون في 
الترتيبات  يعرفون  فيها لا  أطرافا  يكونوا  أو  خصومات 
القانونية لإدارة الخصام أو تحضير دفوعهم القانونية أو 
امكانيات التصرف في حقوقهم ،كان  لا بد من أن يكون 
إدارة الخصومة  التي تمكنهم من  الضمانات  هناك من 
بشكل قانوني يضمن لهم حقوقهم ويحافظ على كرامتهم 

ويعزز الأمن والسلم وسيادة القانون.
يكون  أن  العادلة  المحاكمة  ضمانات  من  أن  وحيث 
الدفاع  القانون قدرة على  نزاع مع  الواقع في  للشخص 
عن نفسة أو توكيل أحد المحامين بالدفاع عنه من أجل 
وأيضاً  والقضائية  القانونية  الإجراءات  في  مساعدته 
عليه  يترتب  وما  وواجباته  حقوقه  معرفة  من  لتمكينه 
أو له في حال توقيفه أو احتجازه أثناء التحقيق الأولي 
والابتدائي وأثناء إجراءات المحاكمة وحمايته من التعذيب 
أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينه أو المساس 
بصحة الإجراءات القانونية أثناء التعامل معه وأيضا من 
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في هذا العدد
حقوق الإنســـان والعون القانوني 

والقضائي
بقلم الأستاذة تغريد جبر

ضمانـــات وأســـــــس المحاكمــــــة 
العادلـــة

بقلم الدكتور محمد بوزلافه
المساعدة القانونية جزء لا يتجزأ 
من آليــات حماية حقــوق الإنسان 
"التجــربة المغــــربيـــة في مجـــــال 

الدعم القانوني والقضائي"
بقلم الأستاذ عبدالله مسداد 

متطــــــلبات مــأســــــسة الدعــــــم 
القانونـــي

بقلم الأستاذة هديل عبد العزيز 
أنمــــــاط المســـــاعدة القانونيــــــة 

المقدمة في تونس
بقلم الأستاذ محمد محجوب

المعاييـــر الدوليـــــــة لضمانــــــات 
المحاكمــــــة العادلــــــــــــة لمتهمـــي 
الإرهاب الدولـــي وحاملي الفكر 
العنيـــف المتطـــرف والمقاربـــة مع 
أســـس الضمانـــات في الجزائـــر 

بقلم الدكتور محمود بولاعه
دور العيادات القانونية في تقديم 
كلية  تجربة  القانونية:  المساعدة 

الحقوق في الجامعة الأردنية
بقلم الأستاذة الدكتورة

محاسن محمد الجاغوب 
والقانونـــي  التشـــريعي  الإطـــار 
للمســـاعدة  الناظـــم  الأردن  في 

القانونيـــة
بقلم الأستاذة نور الإمام

العـــون القانونـــي وأهميتـــه وفقاً 
الدولية للمعاييـــر 

بقلم الأستاذ  باسم حمد
مختـارات مـن نشـاطات المنظمة 

الدوليـة للإصلاح الجنائي
الفعاليات القادمة

حقوق الإنسان والعون القانوني والقضائي
الأستاذة تغريد جبر  - المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي

ـــب  ـــي مكت ـــة للإصـــاح الجنائ ـــة الدولي ـــة للمنظم ـــة الدوري ـــن المجل ـــدد التاســـع م ـــم في الع ـــاً بك مرحب
الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا »آفـــاق الإصـــاح«، والتـــي تعتبـــر نافـــذه عـــن أنشـــطة وأخبـــار 
ـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن مصـــادر  ـــة إل ـــة وحقـــوق الإنســـان، إضاف ـــة الجنائي المنظمـــة، ونظـــم العدال

ومراجـــع وإصـــدارات العدالـــة الجنائيـــة وحقـــوق الإنســـان.

أجل تمكينه من التصرف في أمور حياته وفقاً للقانون 
فقد كان التأكيد على أن المساعده القانونية والقضائية 
هي من أهم الحقوق والضمانات التي يجب أن يتمتع بها 
الشخص الذي يقع في نزاع مع القانون أو يكون بينه وبين 
الخصومة  أو  النزاع  هذا  أدى  وسواء  آخرين خصومة، 
العون  أهمية  وتزداد  حريته،  أو حجزت  حراً  تركه  إلى 
القانوني والقضائي إذا تم احتجاز الشخص في مراكز 
التوقيف أو الحكم، حيث أن الشخص يعتبر بريئاً ما لم 
يثبت عليه قانوناً ارتكابة لجريمة يعاقب عليها القانون 
ويجب أن يتمتع بالضمانات القانونية للمحاكمة العادلة 
لإثبات  والقضائي  القانوني  والعون  والمساعده  وللتمثيل 

ذلك مالم يتم إدانته بشكل نهائي 
لقد سعت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي إلى تعزيز 
حقوق الإنسان وكان من ضمن سياساتها تعزيز ضمانات 
حماية حقوق الأشخاص الذين يقعون في نزاع مع القانون 
من خلال التوعية بحقوق الإنسان ونشر معايير ضمانات 
المحاكمة العادلة والسعي إلى تعزيز الإتجاه إلى العقوبات 
ومساعدة  الضروري،  غير  الاحتجاز  عن  بديلاً  البديله 
العقابية  والمؤسسات  والقانونية  القضائية  الأجهزة 
والتوقيف  السجون  في  الإكتظاظ  من  التخفيف  في 
القانوني  للعون  برامج  توفير  من خلال  الضروري  غير 
والقضائي ونشر الثقافة الحقوقية وإبرام الاتفاقيات مع 
الجهات المعنية بتنظيم أعمال المحاماة، ولهذه الغاية فقد 
الشرق  منطقة  في  الجهات  عديد  مع  اتفاقيات  أبرمت 
الأوسط وشمال إفريقيا شملت الجهات الرسمية المعنية 
ومنظمات  المحامين  ونقابات  وتطبيقه  القانون  بإنفاذ 
وتم  والقضائي،  القانوني  بالعون  المعنية  المدني  المجتمع 
القانونية  والعيادات  القانوني  الدعم  مكاتب  افتتاح 
وتوعية المجتمع بكافة الوسائل القانونية المتاحة، وتأمل 
المنظمة أن تعمم التجربة في كل أقطار المنطقة لما فيها من 
الرسمية  للأجهزة  ومساعدة  الإنسان  ضمانات لحقوق 
على الالتزام بمعاييرها، وتقدر المنظمة وتثمن عالياً كل 
الرسمية  المستويات  على  الشركاء  يبذلها  التي  الجهود 
والمهنية والأهلية والمجتمعية لتقديم المساعده القانونية 
والقضائية لم يحتاجها تحت عنوان كبير معرفة الحقوق 

والدفاع عنها طريقنا للإنصاف والعدالة.
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تعتبـــر العدالة في مفاهيمها الشـــمولية، والعدالة 
الجنائيـــة في معانيهـــا وأبعادهـــا الخاصـــة مـــرآة 
الرقـــي  البشـــري ومقياســـا لتحديـــد  التحضـــر 
الإنســـاني مـــن عدمـــه، فهـــي المعيار الـــدال على 
مـــدى الاحتـــرام المكفول للفرد لحقوقـــه وحرياته 
الأساســـية، وتشـــكل في نفـــس الوقـــت العلامـــة 

المميـــزة لدولـــة الحـــق والقانون. 

لذلك اعتبر الحق في المحاكمة العادلة أحد أهم 
الحقوق  من  فهو  للإنسان  الأساسية  الحقوق 
السماوية،  الأديان  أكدتها  التي  الأساسية 
والوثائق  الإعلانات  ومختلف  الدولية  والشرعة 
العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتشريعات 
الوضعية، وخصوصاً دساتير الدول على اختلاف 
إيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية والاجتماعية 
النظام  تشكل  في  ساهم  مما  والاقتصادية، 
القانوني الكوني الذي رسمته المواثيق والإعلانات 
الدولية التي أشارت بشكل معمق ومفصل لأهم 
قواعد  تكرس  التي  والضمانات  الأسس  هذه 

المحاكمة العادلة.

وفي إطار التفاعل مع المرجعيات الدولية لحقوق 
الإنسان، تمت دسترة الحق في المحاكمة العادلة، 
مما سمح بتكوين تصور جديد يستمد روحه من 
الفلسفة الدستورية مؤسسا بذلك لجعل المحاكمة 
العادلة من مقومات دولة الحق والقانون، بشكل 
يكفل حماية الحقوق والحريات، ومن خلال هذه 
الأخيرة يمارس الدستور تأثيره الفعال على سائر 
وأسس  ضمانات  بذلك  اعتبرت  القانون.  فروع 
المحاكمة العادلة موجه أساسي، ومحدد جوهري 
لطبيعة القواعد والإجراءات التي ينبغي أن تدار 
الأنظمة  مختلف  في  الجنائية  الخصومة  بها 
الشخصية،  الحريات  حماية  بغية  الجنائية 
أوليا  أساسا  مجموعها  في  تكون  التي  والحقوق 

لإقامة العدالة وسيادة القانون.

المحاكمـة  وأسـس  ضمانـات  موضـوع  ملامسـة   
العادلـة يتطلـب بالأسـاس فهـم الضوابـط المحددة 
اسـتعراض  خالل  مـن  إلا  يتحقـق  لا  فهـم  لهـا، 
السـياقات والنطـاق المنصـوص عليهما في المواثيق 
الضمانـات  الوطنيـة، هـذه  والتشـريعات  الدوليـة 
التـي يبقـى مـن الصعـب الإلمـام بهـا جميعـا لأنـه 

الصـادر عـن  العادلـة  دليـل المحاكمـة  إلـى  بالرجـوع 
منظمـة العفـو الدوليـة نجـده يشـتمل علـى أكثـر مـن 
مائـة وثلاثني حقـا الأمـر الـذي يؤكـد مـدى صعوبـة 
التطـرق لـكل تلـك الضمانـات. إلا أنه يمكن أن نعتبر 
بـأن البعـض مـن تلـك الضوابـط تعتبر بمثابـة العمود 
الفقـري للمحاكمـة العادلـة، وفي مقدمتهـا اسـتقلال 
القانـون  أمـام  المسـاواة  مبـدأ  وإعمـال  القضـاء 
والقضـاء، وحمايـة حـق الأفـراد في الحيـاة والحريـة 
وفي الأمـان علـى شـخصهم، وفي عـدم جـواز إخضـاع 
أحـد للتعذيـب ولا للمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 
الاقتـداء  وعـدم  بالكرامـة  الحاطـة  أو  اللاإنسـانية 
وإخضـاع  الإكـراه  أو  بالعنـف  ينتـزع  اعتـراف  بـكل 
الاعتـراف للسـلطة التقديريـة للقاضي، وفي محاكمة 
حياديـة  مسـتقلة  مختصـة  محكمـة  بواسـطة  علنيـة 
المتهـم  بـراءة  افتـراض  في  القانـون،  بحكـم  منشـأة 
إلـى أن تثبـت إدانتـه طبقـا للقانـون، وإبلاغـه فـورا 
وبالتفصيـل وبلغـة مفهومـة لديـه  بحقـه في الصمـت 
والحصـول  إليـه،  الموجهـة  التهمـة  وسـبب  وبطبيعـة 
دفاعـه،  الكافيـة لإعـداد  والتسـهيلات  الوقـت  علـى 
تفسـير الشـك لفائدة المتهم، حق المتهم في المسـاعدة 
مراحـل  لـه في جميـع  محـام  مـؤازرة  وفي  القانونيـة 
الدعـوى، وغيرهـا مـن الضمانات....كمـا لا  ينبغـي 
أن يـدان أي شـخص بجريمـة بسـبب عمـل أو امتنـاع 
عـن عمـل لـم يكـن في حينـه يشـكل جرمـا بمقتضـى 
القانـون الوطنـي أو الدولـي، كمـا لا توقـع عليـه أيـة 
عقوبـة أشـد مـن تلـك التـي كانـت سـارية في الوقـت 

الـذي ارتكـب فيـه الفعـل الجرمـي...

1- الضمانات العامة للمحاكمة العادلة:
وفي  الوطنية  التشريعات  في  التنصيص  تم 
الإنسان  حقوق  مجال  في  الدولية  الصكوك 
أمام  ومنصفة  عادلة  محاكمة  في  الحق  على 
هيئة قضائية مختصة، مستقلة، نزيهة، منشأة 
أمامها  الجميع  مساواة  وتضمن  القانون  بحكم 
أن  يجب  كما  أمامها.  الماثلين  بين  بدون تمييز 
تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفويا وعلنيا 
الخاصة  المعلومات  المحكمة  تعلن  أن  ويجب 
بوقت إجراء المحاكمة ومكانها. غير أن العلنية 
مسالة نسبية إذ يمكن اعتماد السرية في بعض 
للحقوق  الدولي  العهد  أقره  ما  وفق  الحالات، 
المدنية والسياسية، حيث أباح خرق هذا المبدأ 

من  والجمهور  الصحافة  استبعاد  وأجاز 
المحاكمة لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام 
مبدأ  يعتبر  كما  الوطني.  الأمن  أو  العام 

المساواة من أهم الضمانات العامة. 

2- الضمانات الخاصة للمحاكمة العادلة:
تعتبر قرينة البراءة جوهر ضمانات المحاكمة 
العادلة، وهي بذلك الأساس التي يقوم عليها 
بنيان العدالة الجنائية المعاصرة. يوازيها من 
حيث الأهمية الحق في الدفاع باعتباره أحد 
يعتبر  أخر  جانب  من  التقاضي.  ضمانات 
المؤتمر  به  أوصى  الذي  الصمت،  في  الحق 
الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في 
على  المتهم  يجبر  »لا  بأنه   1953 سنة  روما 
الذي  الطريق  اختيار  في  حر  فهو  الإجابة 
أكدت  كما  لمصلحته«.  محققا  ويراه  يسلكه 
المتحدة  الأمم  بهيئة  الإنسان  حقوق  لجنة 
أحد  يجبر  »لا  بأنه   1962 يناير سنة   5 في 
سؤال  قبل  ويجب  نفسه  ضد  شهادة  على 
أو  عليه  مقبوض  شخص  كل  استجواب  أو 
التزام  في  بحقه  علما  يحاط  أن  محبوس 

الصمت«. 

من  الضمانات  من  العديد  ذلك  بعد  تأتي 
أو  بالعنف  المنتزع  الاعتراف  استبعاد  قبيل 
الإكراه، وحق المتهم في المشاركة في إجراءات 
وعدم  الطعن  وحق  )الحضورية(،  المحاكمة 
جواز المحاكمة عن نفس الفعل مرتين، الحق 

في الإبلاغ بسبب إلقاء القبض...

يتحقق  لن  الجنائية،  للعدالة  تطوير  أي  إن 
العادلة  المحاكمة  قواعد  تكريس  عبر  إلا 
شمولية،  نظرة  إليها  ينظر  أن  ينبغي  التي 
فلا يكفي النص في الدساتير الوطنية على 
الحقوق والحريات بما تتضمنه من ضمانات 
يجب  وإنما  العادلة،  المحاكمة  تتحقق  لكي 
سمو  مبدأ  تجسيد  إلى  ذلك  يتعدى  أن 
الوطنية؛  القوانين  عن  الدولية  الاتفاقيات 
القوانين  دستورية  رقابة  كفالة  على  والعمل 
بالتوجهات  التشريعات  التزام  لضمان 
الكفيلة  الجوهرية  والضمانات  الأساسية، 

بتنزيل قواعد المحاكمة العادلة.

ضمانات وأسس المحاكمة العادلة
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تتشـــارك الأجهـــزة الرســـمية والأهلية ومنظمـــات المجتمع المدنـــي والجهات 
الحقوقيـــة في المملكـــة المغربية علـــى تعزيز الالتزام بالمعاييـــر الدولية لحقوق 
الإنســـان بشـــكل عام من خلال البرامج والأنشـــطة المشـــتركة وتوزيع الأداور 
والدعـــم للثقافـــة القانونيـــة وإرســـاء معاييـــر المحاكمـــة العادلـــة مـــن خلال 
الثقافـــة القانونية ونشـــرها للعمـــوم والعون والمســـاعده القانونية والقضائية 
والرصـــد والمتابعه لكل ما يتعلق بتلك الحقوق، ولعل من أهم أوجه الشـــراكة 
الحقوقيـــة هـــي مـــا يتعلق بالمعاييـــر الدوليـــة والوطنية للحـــق في الدفاع عن 
النفـــس في حـــال النزاع مـــع القانون وخاصـــة اذا ما ترتب علـــى ذلك النزاع 
إجـــراءات احتجازيـــة وإكتظاظ في الســـجون ومـــا يحتاجه الأشـــخاص أثناء 
إدارة الخصومـــة والنـــزاع مـــن عـــون لتحضيـــر دفوعهم أو وجود مـــن يدافع 
عنهـــم والتأكـــد مـــن فعاليـــة الضمانـــات واحترامهـــا وعدالـــة الإجـــراءات 
ومواءمتهـــا للمعايير والتشـــريعات المنصـــوص عليها، ولعـــل التجربة المغربية 
غنيـــة في هـــذا المجـــال حيـــث أنها ترتكـــز على أبعاد أساســـية  حـــن تقديم 

العـــون القانونـــي والقضائـــي للأشـــخاص المحتاجين لمثل هـــذا العون هي:

أولا: الإطـــار الدولـــي الـــذي ينظم التعامـــل مع الالتـــزام ومراقبة 
حالة حقـــوق الإنســـان والذي يتلخـــص في :

ترصد  مستقلين  خبراء  من  مكونة  لجان  وهي  التعاهدية:  اللجان   -
المملكة  تعتبر  والتي  الإنسان«  لحقوق  الأساسية  الدولية  تنفيذ المعاهدات 
باتخاذ  الالتزام  عليها  وترتب  عليها«  مصادقتها  بحكم  فيها  طرفاً  المغربية 
الخطوات اللازمة لضمان أن يتسنى لكل شخص في الدولة التمتع بالحقوق 
المنصوص عليها في المعاهدة .وهناك عشر هيئات معاهدات لحقوق الإنسان 
مكونة من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة، ترشحهم وتنتخبهم الدول 

الأطراف لمدد محددة، كل منها أربع سنوات، قابلة للتجديد.

آليـــة الاســـتعراض الدوري الشـــامل: الاســـتعراض الـــدوري الشـــامل عملية 
فريدة تنطوي على إجراء اســـتعراض لســـجلات حقوق الإنســـان لدى جميع 
الـــدول الأعضاء في الأمم المتحدة« وتقدم المملكـــة المغربية تقاريرها الدورية 
لهـــا«، والاســـتعراض الدوري الشـــامل عملية تحركها الـــدول، برعاية مجلس 
حقـــوق الإنســـان، وتوفـــر لجميع الدول الفرصـــة لكي تعلن الإجـــراءات التي 
اتخذتها لتحســـن أوضاع حقوق الإنســـان في بلدانها وللوفـــاء بالتزاماتها في 
مجال حقوق الإنســـان. والاستعراض الدوري الشـــامل، باعتباره أحد المعالم 
الرئيســـية للمجلـــس، مصمـــم لضمان معاملـــة كل بلد على قدم المســـاواة مع 

غيـــره عند تقييـــم أوضاع حقوق الإنســـان في البلدان.

الإجـــراءات الخاصـــة: الإجـــراءات الخاصة لمجلـــس حقوق الإنســـان خبراء 
مســـتقلون في مجال حقوق الإنســـان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة 
بشـــأن حقـــوق الإنســـان مـــن منظـــور مواضيعي أو خـــاص ببلـــدان محددة. 
ونظـــام الإجراءات الخاصة عنصر أساســـي في آليـــات الأ​مم المتحدة لحقوق 
الإنســـان ويغطـــي جميع حقـــوق الإنســـان: المدنيـــة والثقافيـــة والاقتصادية 

والسياســـية والاجتماعية.

ثانيا: الإطار الوطني: 
يرتكـــز الإطـــار الوطنـــي الخاص بـــكل دولة علـــى النظـــام القانوني المحلي 
المتمثـــل في الدســـاتير وفي منظومـــة القوانين، ومن المفتـــرض أن تكون هذه 
الأنظمـــة القانونيـــة متلائمة مـــع معايير ونظـــام حقوق الإنســـان، والمتمثل 
في الإعلانـــات والاتفاقيـــات والآليـــات الحمائيـــة. فالمغرب مثلا أقر ســـنة 
2011 دســـتورا يتضمـــن مجموعـــة مـــن المقتضيـــات التـــي تتعلـــق بالحقوق 
والحريـــات، كمـــا أن منظومـــة القوانـــن ذات الصلـــة بالسياســـة الجنائية 

أقـــرت مجموعـــة من الضمانـــات التـــي تحمي الحقـــوق والحريات. 

وعلاقة بموضوع السجناء والسجينات قد أقر قانون المسطرة الجنائية في 
ارتباط بالحق في الدفاع الذي يشكل إحدى الضمانات الأساسية للحق في 
المحاكمة العادلة في الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث، فإن المادة 
475 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه:  » يشعر قاضي الأحداث 
الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو المؤسسة 

المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء المتابعات.

إذا لـــم يختـــر الحـــدث أو ممثلـــه القانونـــي محاميـــا، فيعينـــه لـــه قاضـــي 
الأحـــداث تلقائيـــا، أو يدعـــو نقيـــب المحامـــن لتعيينـــه«

وتنـــص المـــادة 134 مـــن قانـــون المســـطرة الجنائيـــة في الكتـــاب الأول منها 
المتعلـــق بالجنايـــات في مرحلة التحقيق الإعـــدادي في الفقـــرة الثانية منها 
علـــى ما يلي: » ....... يشـــعر القاضي المتهم فـــورا بحقه في اختيار محام، 
فـــإن لـــم يســـتعمل حقـــه في الاختيار عين لـــه قاضـــي التحقيق بنـــاء على 

طلبـــه محاميا ليـــؤازره، وينـــص على ذلك في المحضـــر .....«

كمـــا تجدر الإشـــارة إلـــى أن منظومـــة القوانـــن تتضمن ضمانـــات أخرى 
تتعلـــق ب: الإيداع بالســـجن؛ ســـير التحقيـــق؛ تنفيـــذ العقوبة... .

ثالثا: المجتمع المدني والمساعدة القانونية:
إذا تطرقنـــا إلـــى الآليات الدوليـــة والوطنية الحمائية فـــإن المجتمع المدني 
ومنظمات حقوق الإنســـان تضطلع بأدوار هامة في حماية حقوق الإنســـان، 
وإن المســـاعدة القانونيـــة تنـــدرج ضمن هذه المهمة الحمائيـــة، وتعتبر جزءا 

لا يتجزأ مـــن نظام الحماية.

وإن المســـاعدة القانونيـــة هـــي إحـــدى ضمانات احتـــرام حقوق الإنســـان، 
وترتكـــز على تقديم النصح والإرشـــاد والاستشـــارة القانونية للأشـــخاص 
المنتهكـــة حقوقهم وتمثيلهـــم أمام القضاء أو الجهـــات الإدارية المختلفة إذا 

اقتضـــت الحاجة، وتتأســـس على التطـــوع وتقديم الخدمـــات مجانا.

وإن التجربـــة المغربيـــة تميزت بحضور قـــوي وفاعل للمنظمـــات الحقوقية 
التـــي راكمـــت تجربـــة غنيـــة في مجـــال حماية حقـــوق الإنســـان، وفي هذا 
المســـار أغنـــت تجربتهـــا باقتحـــام مجـــال المســـاعدة القانونيـــة، وإن هـــذا 

المسلســـل تمثـــل في المســـتويات التالية:

المساعدة القانونية جزء لا يتجزأ من آليات حماية 
حقوق الإنسان »التجربة المغربية في مجال الدعم 

القانوني والقضائي«
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الترافـــع بشـــكل متواصل من أجل النهـــوض بمنظومة القوانـــن ملائمتها مع 
الدولية. المعايير 

وعلـــى الصعيـــد العملي بإنجـــاز تقارير دورية وســـنوية حـــول وضعية حقوق 
الإنسان.

تتبـــع الشـــكاوى والتظلمـــات والتقصـــي حولهـــا واتخـــاذ الإجـــراءات الكفيلة 
بوقـــف انتهـــاكات حقوق الإنســـان.

رابعا: المرصد المغربي للسجون والمساعدة القانونية
المرصـــد الغربـــي للســـجون منظمـــة غيـــر حكوميـــة تضطلـــع بمهمـــة حماية 
حقـــوق الســـجناء والســـجينات، وأيضا بإشـــاعة ثقافة حقوق الإنســـان عامة 
وحقـــوق الســـجناء والســـجينات خاصـــة، وفي هـــذا الإطـــار مافتـــئ المرصد 
المغربـــي للســـجون يعمـــل ويترافع من أجـــل النهوض بمنظومـــة القوانين ذات 
الصلـــة بالسياســـة العقابيـــة. كما أن المرصد المغربي للســـجون ومنذ نشـــأته 
يتوفـــر علـــى بنيـــة لاســـتقبال وتلقـــي الشـــكاوي من الســـجناء والســـجينات 
وعائلاتهـــم، وهـــذه الجهـــود توجـــت بإبـــرام اتفاقيـــة شـــراكة مـــع المندوبيـــة 
العامـــة لإدارة الســـجون وإعادة الإدماج، وبمواكبة ودعـــم من المنظمة الدولية 
للإصـــاح الجنائي تم إطلاق مسلســـل المســـاعدة القانونية لفائدة الســـجناء 
والســـجينات، الشـــيء الـــذي يعتبـــر تطـــورا كميـــا ونوعيـــا في مجـــال حماية 

حقوق الســـجناء والســـجينات.

تقـــوم هـــذه الاتفاقيـــة بوضـــع إطار عـــام للشـــراكة والتعـــاون بـــن المندوبية 
العامـــة والمرصـــد من أجل توفيـــر المســـاعدة أو الاستشـــارة القانونية لنزلاء 
المؤسســـات الســـجنية الذين هم في حاجة إليها، ومنها أساسا المساعدات أو 
الاستشـــارات ذات الصلة بحـــق الدفاع أمام المحكمة وأمـــام اللجنة التأديبية 
بالمؤسســـة الســـجنية، وكـــذا بالحق في رفع ملتمســـات للجهـــات القضائية أو 

الإدارية.

خامسا: تتمثل التزامات المرصد أساسا في: 
تقديم المساعدة القانونية مجانا للنزلاء الراغبين في ذلك.

تكليف محامين من المرصد مشـــهود لهم  بالمســـؤولية المهنية بلقاء الســـجناء 
داخـــل المؤسســـة الســـجنية لتمكـــن مـــن يرغـــب في ذلك مـــن المســـاعدة أو 

الاستشـــارة القانونيـــة مجانا.

في هـــذا الصـــدد يقوم المرصـــد بلقاء النزيـــات والنزلاء بعدد من الســـجون 
 واحتياجاتهـــم  تســـاؤلاتهم  وإلـــى  إليهـــم  للاســـتماع  متقطعـــة  ولفتـــرات 

القانونيـــة  والعمـــل علـــى  إرشـــادهم   لحلول.  قـــد تتعلق  بمـــا لديهم من 
مشـــاكل  تولـــدت عندهـــم  عقـــب اعتقالهـــم  ) مثـــا : مشـــاكل عائلية   - 
علاقات مع الأغيار -  إشـــكالات   بعد وفاة أب أو أم -  مســـائل  مرتبطة 
بمـــا بعـــد الحكـــم  مثـــل الإدمـــاج  العفـــو ....(  وبالطبـــع  لا يدخل  ضمن 
مهـــام الدعـــم القانوني  مـــا يتعلق بعلاقـــات النزيل بمحاميـــه  ولا بموضوع 
منازعاتـــه التـــي قـــد تكـــون لـــه  مـــع إدارة الســـجن،  لأن مثل هـــذه الأمور 
ترتبـــط بالمتابعـــات والرصـــد  التـــي يقـــوم بها المرصـــد في إطار خـــارج عن 
اتفاقيـــة الدعـــم القانونـــي ،  وذلك حتـــى يتفادى المرصد المغربي للســـجون 
الحلـــول محـــل المحامـــي المنصب والمدافـــع عن الســـجين  أو القيـــام بمهام 
تدخـــل في علاقـــة الوكالة بين الطرفـــن من جهة  وحتـــى  لا تصبح اللجنة 
وفي إطـــار المبـــادرة  تبـــث في الخصومـــات التـــي قـــد تكـــون للســـجين مـــع 

المؤسسة السجنية...  

وقـــد شـــكل المرصـــد  مجموعـــة عمـــل من زميـــات وزمـــاء علـــى صعيد 
بعـــض الجهـــات  تتكـــون مـــن 6  أو  8 يتولـــون  تقديم المســـاعدة والمشـــورة 
القانونية  للنزلاء  وبشـــكل دوري بينهم   حســـب قوائـــم  النزيلات والنزلاء 
التـــي يعدها كل ســـجن  للراغبين  والمحتاجين للدعم وللمســـاعدة القانونية 

والتـــي تبلغ للمرصد ســـلفا.

تم الشـــروع وتنظيـــم اللقـــاءات وعمليـــة الاســـتماع حســـب أجنـــدة  حددت 
ســـلفا  علـــى فتـــرة زمنية  متفـــق عليها بـــن المرصـــد ولجنة الدعـــم نظرا 

لالتزامـــات ومســـؤوليات المحاميـــات والمحامين.

وبدعـــم مـــن المنظمـــة الدوليـــة للإصـــاح الجنائـــي وبشـــراكة وتعـــاون مع 
المندوبيـــة العامـــة لإدارة الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج، نظم المرصـــد المغربي 
لقـــاءا خاصـــا بســـجن مركـــز الإصـــاح والتهذيـــب – عـــن الســـبع  بالدار 
البيضـــاء يـــوم الخميس 23 فبرايـــر 2017 لإعطاء انطلاقة مشـــروع الدعم 
القانونـــي للســـجينات والســـجناء تحـــت شـــعار: "الدعـــم القانونـــي حـــق  

ومســـاعدة علـــى الإدماج".

وقـــد حضر هـــذا اللقاء بالإضافة إلـــى المنظمة الدوليـــة للإصلاح الجنائي 
والمندوبيـــة العامة لإدارة الســـجون والمرصد المغربي للســـجون الشـــركاء في 
العمليـــة، عـــدد هام من رجال القانون ووســـائل الإعـــام،.. إلى جانب عدد 
هـــام مـــن المحامين والمحاميات الذيـــن انخرطوا في عملية تقديم المســـاعدة 
القانونية، وشـــرعوا في العملية مباشـــرة بعد الجلســـة الافتتاحية للقاء التي 
تميـــزت بكلمة المنظمـــة الدولية للإصلاح الجنائي وعـــرض المندوبية العامة 
لإدارة الســـجون حول المشـــروع إضافـــة إلى كلمة المرصد المغربي للســـجون 

التي وضحـــت طبيعة العملية والمهـــام المنتظرة.
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تعتبـر القـدرة علـى الوصـول إلى منظومـة العدالة 
يمكـن  التـي  الضمانـات  أهـم  مـن  مـكان  أي  في 
الدسـتورية  الحقـوق  لكفالـة  توفيرهـا  للدولـة 
والقانونيـة للأفـراد؛ فبـدون ذلك، لا يمكن حماية 
هـذه الحقـوق مـن الانتهاكات والتعسـف من جهة، 
وحمايـة المجتمـع مـن إسـاءة اسـتخدامها من جهة 

ثانية.

وارتباطـــه  الأمـــر  هـــذا  أهميـــة  إلـــى  وبالنظـــر 
الوثيـــق بالقـــدرة علـــى التمتـــع بمختلـــف الحقـــوق 
والحريـــات، اعتبـــر الوصـــول إلـــى العدالـــة واحـــداً 
مـــن حقـــوق الإنســـان الأساســـية. ومـــع تطـــور 
أنظمـــة العدالـــة والقضـــاء ازداد مســـتوى التعقيـــد 
ــا  ــا، ممـ ــتخدام أدواتهـ ــات اسـ ــا وآليـ في إجراءاتهـ
زاد مـــن حاجـــة الأفـــراد للاســـتعانة بالمحامـــن في 
ـــم في  ـــاع عنه ـــم والدف ـــة دعاواهـــم ومطالباته إقام

القضايـــا المختلفـــة.

في  والمهمشـــة  الفقيـــرة  الفئـــات  بعـــض  لكـــن 
المجتمعـــات المختلفـــة بقيـــت عاجزة عـــن تحمل 
نفقـــات المحاكمة وأتعـــاب المحاماة، ممـــا كان له 
آثـــار اجتماعيـــة واقتصاديـــة بالغـــة ناجمـــة عن 
لجـــوء كثيريـــن إلى طـــرق بديلة وملتويـــة لحماية 
الحقـــوق الأساســـية قد تصل في بعـــض الأحيان 
إلـــى اســـتخدام العنـــف، وعـــزوف آخريـــن عـــن 
المطالبـــة بحقـــوق ضروريـــة تؤثر علـــى ظروفهم 
الاقتصاديـــة مثل الحق في الســـكن، والجنســـية، 

والعمـــل، والتعليـــم وغيرها.

ودفعـــت هـــذه الآثـــار التـــي لمســـتها المجتمعـــات 
المختلفة، الحكومات ومؤسســـات المجتمع المدني 
ونقابـــات المحامين إلـــى التفكير بوســـيلة لكفالة 
وضمان حق الفقراء في الاســـتعانة بمحام بهدف 
الوصـــول إلى العدالة والتمتع بحـــق الدفاع، مما 
أســـفر عـــن نشـــوء أنظمة توفـــر لهذه الشـــريحة 
الواســـعة من الناس فرصة للاســـتعانة بمحامين 
أكفـــاء ومتخصصـــن، فيمـــا يعـــرف بالمســـاعدة 

القانونية.

والضعـف  الفقـر  نسـب  ارتفـاع  ومـع  الأردن  وفي 
اقتصاديـة واجتماعيـة  المجتمعـي بسـبب عوامـل 

اللحظـة لا تكفـل حـق الاسـتعانة بمحامـي  هـذه 
أو  بالإعـدام  عليهـا  المعاقـب  القضايـا  باسـتثناء 
للجنايـات في حالـة  أو  المؤبـدة  الشـاقة  الأشـغال 
قضايا الأحداث، مما يعني أن الغالبية السـاحقة 
مـن المتهمني يجـدون أنفسـهم مضطريـن للدفـاع 
فهـم  عـن  يعجـزون  محاكمـات  في  أنفسـهم  عـن 
مجرياتهـم أو النصـوص القانونيـة التي تتضمنها. 
الأردن  في  الجزائيـة  التشـريعات  شـهدت  وقـد 
خطـوات هامـة نحـو الإصالح في الأشـهر القليلـة 
أصـول  قانـون  تعديـل  جـرى  حيـث  الماضيـة، 
ليوسـع مظلـة حمايـة حـق  المحاكمـات الجزائيـة 
قضايـا  في  المتهمني  بشـمول  للفقـراء  الدفـاع 
سـنوات،   10 مـن  لأكثـر  بالسـجن  عليهـا  يعاقـب 
وكفـل ذلـك في مرحلتـي المحاكمـة والتحقيـق أمـام 

العـام. المدعـي 

الفجـــوة  أن  إلا  الهـــام  التطـــور  هـــذا  ورغـــم 
مـــن المتوقـــع أن تســـتثني الآلاف مـــن الأفـــراد 
المســـتحقين للعـــون القانونـــي، إذ لا يمكن للدولة 
الأردنيـــة بمواردهـــا المحـــدودة أن تكفـــل تغطية 
الحاجـــة، ممـــا يتطلب بالضـــرورة التنســـيق بين 
كافـــة الجهـــات المعنية ســـواء حكومـــة أو مجتمع 
مدنـــي أو نقابة محامين بتكافـــل الجهود لتحقق 
العدالـــة في  الهـــدف المنشـــود، وهـــو ألا تبقـــى 
الأردن لمـــن اســـتطاع إليهـــا ســـبيلا، فالأصل أن 
الحـــق لا يعتمد علـــى الصدفـــة ولا الصدقة، بل 
يتـــم كفالته بما يضمـــن كرامة صاحبـــه، وهو ما 

يتطلـــب جهـــدا مؤسســـيا كبيرا.

فنقابـــة المحامين التي تأسســـت عام 1950 كانت 
مـــن أوائل الجهـــات التي تولت تقـــديم الخدمات 
القانونيـــة للفقـــراء بالمجان؛ حيث ينظـــم قانونها 
القانونيـــة  للخدمـــة  المحامـــي  توفيـــر  إمكانيـــة 
المجانيـــة لمـــرة واحـــدة في الســـنة، كمـــا أوصـــت 
لائحـــة آداب مهنـــة المحامـــاة أن تكـــون الخدمـــة 
شـــبه مجانية أو مجانيـــة إذا كان المـــوكل فقيراً. 
كمـــا أجازت هـــذه اللائحة، أن تقوم المؤسســـات 
التـــي تســـاعد الفقـــراء والمحتاجـــن بالعمـــل مع 

المحامـــن لتقـــديم الخدمـــات القانونية.

وديموغرافيـة وسياسـية متعـددة، بـدا واضحـاً غياب 
المسـاواة بني الفقـراء والأغنيـاء في حقهـم بالوصـول 
إلـى العدالـة والتمتـع بحـق الدفـاع. وخاصـة وعليـه، 
تسـعينيات  منـذ  مدنـي  مجتمـع  مؤسسـات  بـدأت 
القـرن الماضـي بالعمـل على توفير خدمات المسـاعدة 
خالل  مـن  والضعيفـة،  الفقيـرة  للفئـات  القانونيـة 

نمـاذج خدمـة مختلفـة. 

المؤسسـات  هـذه  قبـل  مـن  المقدمـة  الخدمـات  لكـن 
أظهـرت  حيـث  المثبتـة  الحقيقيـة  بالحاجـة  تفـي  لا 
الدراسـات أن 68 % من المتهمين والأظناء في قضايا 
بينمـا  يمثلهـم.  محـام  دون  المحاكـم  أمـام  جزائيـة 

متطلبات مأسسة الدعم القانوني

الإحصـاءات  دائـرة  أجرتهـا  أخـرى  دراسـة  قـدرت 
للمسـاعدة  العـدل  مركـز  لصالـح  الأردنيـة  العامـة 
الذيـن  الأشـخاص  عـدد   2011 عـام  في  القانونيـة 
الأردن  في  القانونيـة  المسـاعدة  خدمـات  يحتاجـون 
تتجـاوز  لـم  بينمـا  سـنوياً  شـخص  ألـف   17 بنحـو 
الخدمـات المقدمـة مـن كافـة الجهـات بضعـة آلاف، 
دون  الـف شـخص سـنويا   13 يفـوق  مـا  يتـرك  ممـا 
سـبيل يكفـل حقهـم بالدفـاع او الوصـول الى العدالة. 
ومـن المتوقـع أن هـذا التقديـر قـد تضاعف مع ازدياد 
الصعوبـات الاقتصاديـة وتأثـر الأردن بأزمـة اللجـوء 
السـوري ممـا يسـاهم في تـرك الآلاف مـن الضعفـاء 

القانـون. اطـار حمايـة  خـارج 

ومـن الجديـر بالذكـر أن التشـريعات السـارية حتـى 

نقابة المحامين هي 
الجهة المخولة قانوناً بتنظيم 
مهنة المحاماة، ولكن لايمنع أن 

يكون هناك اتفاق عملي ينسجم 
مع دور النقابة ويعزز من دور 

المنظمات المدنية وغير الربحية 
في تقديم الدعم القانوني لغير 

القادرين 

الأستاذة هديل عبد العزيز  / المدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية / الأردن
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الأستاذ محمد محجوب /  نقيب الفرع الجهوي للمحامين في سوسة/ تونس  

القاضــي  الجزائــي  الحكــم  يحقــق  هــل 
بالســجن وســلب الحريــة الغايــة المرجــوة 

منــه ؟

مــن خــال هــذا الســؤال الاســتنكاري ،يمكــن أن 
ننطلــق في البحــث عــن الاتجاهــات الحديثــة في 

ــة ... ــة و في السياســة العقابي نظــم العدال

فالســجن »وإن كان ضروريــاً في حــالات معينــه 
كل  وفي  بالضــرورة  ينفــع  لا  أنــه  إلا  للعدالــة« 
إعــادة  علــى  يســاعد  ولا  الســجين  الحــالات 
تأهيلــه وإدماجــه ،فنســب العــود لازالــت مرتفعــة، 
والســجن قــد يزيــد في تأصيــل النــوازع الإجراميــة 
الخطريــن،  بالمجرمــن  الاحتــكاك  خــال  مــن 
معنويــا  الســجين  عائلــة  يرهــق  والســجن 
ــاً  ــد يحمــى المجتمــع وقتي ــا...، فالســجن ق ومادي

ولكــن لا يعــد حــاً جذريــاً لحمايــة المجتمــع.

ومـــن هـــذا المنطلق جـــاءت الاتجاهـــات الحديثة 
التجربـــة  وفي  البديلـــة،  العقوبـــات  بمفهـــوم 
مـــن  إقـــرار مجموعـــه  التونســـية،تم  الجزائيـــة 
مـــن  والتجريـــد  للســـجن  البديلـــه  الخيـــارات 
الحريـــة مثل الخدمة للمصلحـــة العامة، والصلح 
في المـــادة الجزائيـــة، والتعويـــض الجزائـــي ...

مصاحبــة  مكتــب  تركيــز  تم  الإطــار  هــذا  وفي 
للســجين بإشــراف مــن القضــاء كتجربــة نموذجية 
تجربــة  وهــي   2 بسوســة  الابتدائيــة  بالمحكمــة 
رائــدة و كانــت ســبباً في الشــروع في تركيــز مكاتــب 

ــة . ــم الابتدائي ــة المحاك مصاحبــة أخــرى ببقي

ــي  ــة أو الدعــم القانون ــى المســاعدة القانوني و تأت
للســجين في هــذا الإطــار فالســجين قــد تتوفــر لــه 
الإحاطــة النفســية مــن خــال تواجــد أخصائيــن 
نفســيين داخــل الســجن وقــد تتوفــر لــه كذلــك 
الإحاطــة الاجتماعيــة مــن خــال الأخصائيــن 
لإحاطــة  كذلــك  يحتــاج  ولكنــه  الاجتماعــن، 

قانونيــة مــن قبــل ذوى الاختصــاص .

فنزيــل الســجن يعتبــر مــن الفئــات الاجتماعيــة 
ــة مــن  ــال المرتكب الهشــة بغــض النظــر عــن الأفع
قبلــه والــذي تســببت في دخوله للســجن، فالمقاربة 
الحقوقيــة تقتضــى التوجــه نحــو أنســنة العقوبــة 

وحيــث أن المســاعدة القانونيــة لنزيــل الســجن 
هــي مقاربــة قانونيــة في الظاهــر ولكنهــا مقاربــة 

حقوقيــة بالأســاس .

وأن الفــرع الجهــوى للمحامــن بسوســة والمحامــاة 
هاتــه  إنجــاح  علــى  مصــران  عمومــاً  التونســية 
التجربــة والانخــراط في المجهــود المشــترك مــن 
المزيــد  نحــو  العقابيــة  السياســة  تطويــر  أجــل 
جديــدة  نظــم  تكريــس  ونحــو  أنســنتها  مــن 
ــي تمــت  ــي الأنشــطة الت ــة . وتأت ــة الجنائي للعدال
والخدمــات التــي قدمــت خــال الفتــرة الســابقة 
علــى  تعميمهــا  الــى  نتطلــع  التــي  التعــاون  مــن 
كامــل التــراب الوطنــي التونســي وليســتفيد منهــا 
العديــد مــن الأشــخاص المحتجزيــن في الســجون 
عقــدت  حيــث  المحلــي  والمجتمــع  وأســرهم 
مجموعــه مــن ورش العمــل والحلقــات النقاشــية 
ــزة  ــة وأجه ضمــت مشــاركين مــن أطــراف العدال
المجتمــع  ونشــطاء  والمحامــن  القانــون  إنفــاذ 
تســطير  تم  مخرجاتهــا  علــى  وبنــاء  المدنــي، 
ــة  ــن المنظمــة الدولي ــاون ب ــات شــراكة وتع اتفاقي
للإصــاح الجنائــي والفــرع الجهــوي للمحامــن 
ــة آخــرى بــن الفــرع والإدارة  في سوســة، واتفاقي
العامــة للســجون والإصــاح في وزارة العــدل في 
تونــس حــددت آليــات تقــديم العــون والمســاعدة 
القضائيــة لنــزلاء الســجن المدنــي / المســعدين في 
ــز إصــاح  ــك مرك ــور وكذل ــاث والذك سوســة للإن
أســماء  وحــددت  الهانــي،  ســيدي  في  الأطفــال 
خدمــات  الــى  يحتاجــون  الذيــن  الأشــخاص 
واستشــارات الدعــم القانونــي والقضائــي وبــدأ 
فريــق المحامــن في مقابلتهــم وتلبيــة الخدمــات 
حســب الطبــات المقدمــة منهــم والتــي تركــزت 
ومســير  القانونــي  وضعهــم  حــول  معظمهــا  في 
عادلــة  تمتعهــم بمحاكمــات  وكيفيــة  قضاياهــم 
والاســتفادة مــن برامــج الدعــم القانونــي المجانــي 
لعــدم قدرتهــم علــى توكيــل محامــن للدفــاع عنهــم 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  ظروفهــم  بســبب 
وقــد تــوج العمــل بافتتــاح مكتبــن دائمــن للعــون 
القانونــي، ســيتم تعميمهمــا علــى كافــة الولايــات 

التونســية.

ــو  ــي فه ــا وبالتال ــام منه ــع التشــفي والانتق ــزع طاب ون
في حاجــة لمــن يرشــده و يوعيــه بحقوقــه وواجباتــه  

ــاً . ــل ســجن ثاني كإنســان أولاً و كنزي

الحقوقيــة  بالمبــادئ  المتشــبع  للمحامــي  ويمكــن 
ــدور  ــذا ال ــوم به ــة أن يق ــالأدوات القانوني والمتســلح ب
التــي  الســجنية  المصالــح  مــع  بالتنســيق  وذلــك 
علــى  انفتاحــاً  الثــورة  بعــد  مــا  تونــس  في  عرفــت 
العالــم الخارجــي و علــى مكونــات المجتمــع المدنــي 
واســتعداداً للتعــاون مــع جميــع الأطــراف الســاعية 

. العدالــة  لنظــم  الحديثــة  الاتجاهــات  لفــرض 

المنظمــات  دور  بتعزيــز  تقــوم  أن  الأطــراف  وعلــى 
الدوليــة التــي تؤمــن الخبــرات للمؤسســات الحكومية 
بمــا  الجنائيــة  العدالــة  أنظمــة  تطويــر  مجــال  في 
يتماشــى و المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، وهــو 
للإصــاح  الدوليــة  المنظمــة  تلعبــه  الــذي  الــدور 

الجنائــي.

الشـــرق  في  الإقليمـــي  مكتبهـــا  إشـــراف  فتحـــت 
الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا تم إبـــرام اتفاقيـــة بـــن 
الفـــرع الجهوى للمحامـــن بسوســـة والإدارة العامة 
للســـجون والإصلاح بتاريخ 2017/07/31 لتدشـــن 
برنامـــج المســـاعدة القانونيـــة أو الدعـــم القانونـــي, 

وهـــى أول تجربـــة رائـــدة في تونـــس.

الهــدف منهــا تمكــن المحامــن المنضويــن في إطــار 
قانونيــة  استشــارات  لتقــديم  التطــوع  مــن  الفــرع 
ونــزلاء  بسوســة   المســعدين  ســجن  نــزلاء  لفائــدة 
مركــز إصــاح الأطفــال الجانحــن بســيدى الهانــى.

وهاتــه المســاعدة موجهــة لنزيــل الســجن ســواء ممــن 
قضــاء  بصــدد  وهــو  بــات  حكــم  شــأنه  في  صــدر 
ــى ذمــة قضيــة  ــة، أو ممــن مــازال موقوفــاً عل العقوب
المعطيــات  علــى  المســاعدة  تنصــب  وقــد  جزائيــة، 
ــه  ــى ظــروف إقامت ــه أو عل ــة الحافــة بقضيت القانوني
الحــد  مــع  تطابقهمــا  مــدى  و  بالســجن  والمعاملــة 
الأدنــى لمعاييــر حقــوق الإنســان، وقــد تنصــب أيضــاً 
علــى شــواغله ذات الطابــع القانونــي خــارج إطــار 
بعــد  ذات  وتكــون  أجلهــا  مــن  الموقــوف  القضيــة 

شــخصي أو عقــاري أو تجــارى أو حقوقــى ...

أنماط المساعدة القانونية المقدمة في تونس
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د. محمود بولاعه/ استاذ وباحث في القانون الدولي وحقوق الانسان / الجزائر

ــوق الإنســان في إطــار مكافحــة  ــة حق ــة و ترقي ــرام و حماي إن موضــوع احت
الإرهــاب الدولــي  حديــث و حســاس ولــم تتــم الســيطرة عليــه مــن الناحيــة 
القانونيــة لعــدة اعتبــارات أهمهــا صعوبــة التوصــل إلــى تحديــد ماهيــة 
الإرهــاب الدولــي و آليــات مكافحتــه مــع عــدم المســاس بالترســانة القانونيــة 
الدولــي  والقانــون  الســلم  وقــت  في  الإنســان  لحقــوق  المنظمــة  الدوليــة 
الإنســاني في وقــت النزاعــات المســلحة و كــذا قانــون اللاجئــن، كمــا أن 
الأفعــال الموصوفــة جرائــم إرهابيــة بمــا فيهــا نشــر الفكــر العنيــف المتطــرف 
تتســم بالتنــوع وخاصيــة عــدم الاســتقرار الجغــرافي وعدم اســتقرار الوســائل 
والأهــداف ،لهــذا تم خلــق قواعــد ومبــادئ وتدابيــر و هيئــات كاللجنــة المكلفــة 
بمكافحــة الإرهــاب علــى مســتوى مجلــس الأمــن المنشــاة بموجــب القــرار 

رقــم:1373 الــذي تم تبنيــه في  28 ســبتمبر 2001 .
إن مكافحــة الإرهــاب الدولــي ســمحت بتجاهــل التجــاوزات الخطيــرة علــى 
حقــوق الإنســان و الحريــات الأساســية المنظمــة بموجــب صكــوك دوليــة ممــا 
يجعلنــا أمــام اتجــاه مقلــق: » une tendance inquiétante «  أثــر بصفــة 
جليــة علــى قواعــد و مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ،إذ أن الــدول 
و الهيئــات الدوليــة المعتمــدة لمكافحــة الإرهــاب الدولــي خاصــة بعــد تاريــخ 
11 ســبتمبر 2001 أصبحــت تنتهــج تدابيــر تمــس بحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية و لهــذا تأثيــر علــى المجتمــع الدولــي وعلــى الأشــخاص الطبيعيــة 

في كل الــدول.
إنه و من خلال ما سبق يمكن صياغة و طرح الإشكالية الآتية:

- ماهــي المعاييــر الأساســية الواجــب توافرهــا لجعــل فكــرة حمايــة حقــوق 
الإنســان و الحريــات كأولويــة في إطــار الوقايــة   ومكافحــة الإرهــاب الدولــي 

وحمــل و نشــر الفكــر العنيــف المتطــرف ؟ وإذا اعتبرنــا ذلــك:
 ماهــي مواضــع التناســق و التطابــق بــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

وقواعــد و تدابيــر مكافحــة الإرهــاب الدولــي؟
وماهــي المعاييــر المعتمــدة و المســتحدثة في الجزائــر التــي يتــم بموجبهــا 
تكريــس مبــدأ أولويــة حمايــة حقــوق الإنســان  والحريــات الأساســية في 
ســياق الوقايــة و مكافحــة الإرهــاب الدولــي و الفكــر المتطــرف العنيــف؟
إن الإجابــة علــى الإشــكالات المنــوه عنهــا يحتــم علينــا التوقــف علــى حصــر 
أهــم ضمانــات المحاكمــة العادلــة لمتهمــي الإرهــاب الدولــي وحاملــي وناشــري 
الفكــر العنيــف المتطــرف و إجــراء مقاربــة مــع الأســس المعتمــدة في الجزائــر 

كمايلــي:

* أولًا : الضمانات التشريعية الموضوعية.
إن أهــم ضمــان لمتهمــي جرائــم الإرهــاب الدولــي و حاملــي الفكــر العنيــف 

المتطــرف هــو الإلتــزام علــى المســتوى الدولــي.

شــرعية  بمبــدأ  للــدول  الداخلــي  القانونــي  النظــام  مســتوى  علــى  وكــذا 
الجرائــم و العقوبــات، إذ يقــع علــى عاتــق اللجنــة السادســة لــأمم المتحــدة 
)لجنــة تقنــن القانــون الدولــي( عــبء تكييــف الأفعــال الموصوفــة أعمــالا 
إرهابيــة بدقــة و تبيــان الأركان المكونــة للجرائــم و كافــة صورهــا، وكــذا 

الإلتــزام بحمايــة الفئــات المشــمولة بالحمايــة كالأطفــال و النســاء و المســنين 
مــع مراعــاة مــدى تطابقهــا وانســجامها مــع الصكــوك الدوليــة المرتبطــة 
بحقــوق الإنســان، كمــا يقــع علــى عاتــق الأمم المتحــدة التهــاون في إنشــاء 
اتفاقيــة دوليــة يحــدد مــن خلالهــا إعطــاء وصــف قانونــي صحيــح و دقيــق 
ــم ، والهــدف مــن  ــة والحك ــات المتابع ــد آلي ــذا تحدي ــة و ك ــال الإرهابي للأفع
ذلــك هــو التمييــز مابــن الأفعــال الإرهابيــة و بعــض الأفعــال المشــروعة 
الأخــرى كالحــق في تقريــر المصيــر أو المقاومــة المشــروعة للاحتــال و كــذا 
نشــاط بعــض المعارضــن السياســيين وبعــض المجموعــات الدينيــة العرقيــة.

وتكريســا لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات عمــدت الجزائــر إلــى تكييــف 
الجرائــم الموصوفــة بأفعــال إرهابيــة أو تخريبيــة مراعــاة للصكــوك الدوليــة 
المرتبطــة بحمايــة حقــوق الإنســان مــن خــال المــادة 87 مكــرر ومــا يليهــا مــن 

قانــون العقوبــات الجزائــري.

كمــا ذهــب المشــرع الجزائــري إلــى ســن قانــون جديــد يتعلــق بحمايــة الطفــل، 
ومــن خلالــه يحظــر معاملــة الطفــل البالــغ مــن العمــر مابــن  16-18 ســنة 
المتهــم بإرتــكاب جرائــم ذات بعــد إرهابــي كمعاملــة البالغــن،إذ يســتفيد 
مــن الضمانــات المكرســة في قانــون الطفــل 15/12 المــؤرخ في ســنة 2015 
ــذا أمــام جهــات الحكــم تماشــيا  ــق و ك ــة أو التحقي ــاء التحــري أو المتابع أثن
مــع جوهــر المــادة 40 مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل المصــادق عليهــا مــن قبــل 

ــة.       ــة الجزائري الدول

* ثانياً: الضمانات التشريعية الإجرائية.
ينصــب أســاس هــذا النــوع مــن الضمانــات بعــدم المســاس بحقــوق المشــتبه 
فيهــم و المتهمــن في قضايــا إرهابيــة في إطــار مايســمى بالمحاكمــة العادلــة، 
ونعتبــر أن هــذا النــوع مــن الضمانــات هــو أســاس مجابهــة الإرهــاب الدولــي 
والفكــر العنيــف المتطــرف مــن خــال إتبــاع إجــراءات قانونيــة وقائيــة أثنــاء 
التحــري تحــول دون إتمــام الفعــل الجرمــي مــن جهــة و تضمــن التناســب 
مابــن أمــن الــدول و حقــوق المشــتبه فيهــم مــن جهــة أخرى،للعلــم فــإن 
المشــرع الجزائــر يكــرس قواعــد إجرائيــة وقائيــة و إســتباقية أثنــاء التحــري 
وبعــد المتابعــة و أثنــاء التحقيــق تعــد كفيلــة لحقــوق المشــتبه فيهــم ومتهمــي 

ــي: الإرهــاب يمكــن حصرهــا فيمايل

-   اعتــراض المراســات و تســجيل الأصــوات والتقــاط الصــور دون المســاس 
بالحريــة الشــخصية ووفــق إجــراءات يقتضيهــا التحــري )المــواد 65 

مكــرر 5 ومايليهــا مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة(.

-   التســرب، وهو إجراء مخول لضباط الشــرطة القضائية يســمح بمراقبة 
الأشــخاص المشــتبه في ارتكابهــم أفعــال إرهابيــة بعــد الحصــول على إذن 
مــن النيابــة المختصــة ووفــق إجــراءات لا تحــد مــن الحريــات الشــخصية 

)المــواد 65 مكــرر 11 و مايليهــا مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة(.
ــات لمتهمــي  ــوق و الحري ــات في مجــال الحق ــد مــن الضمان ــر المزي -    توفي
الإرهــاب ،مــن خــال تكريــس واســتحداث قواعد إجرائيــة تجعل متهمي 

المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة لمتهمي 
الإرهاب الدولي وحاملي الفكر العنيف المتطرف 

والمقاربة مع أسس الضمانات في الجزائر 
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ــات  ــس الضمان ــن نف الإرهــاب يســتفدون م
أو  المتابعــة  أو  التحــري  و  البحــث  أثنــاء 
تحقيــق كباقــي المتهمــن بغــض النظــر عــن 
أثنــاء  بمحــام  )الاتصــال  التهمــة  طبيعــة 
الوقــف تحــت النظــر – المــادة 51 مكــرر01 
الجزائية،إمكانيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن 
في  الموقــوف  للشــخص  المحامــي  زيــارة 
حالــة تمديــد الوقــف تحــت النظــر - المــادة 
51 مكــرر 03 اســتفادة المشــتبه فيهــم مــن 
العــرض علــى طبيــب مــن اختيارهــم قبــل 

وبعــد الوقــف تحــت النظــر(.

* ثالثاً : الضمانات المؤسساتية
أمامهــا  يمثــل  التــي  القضائيــة  الجهــة  تعــد 
العنيــف  الفكــر  و  الإرهــاب  جرائــم  متهمــي 
للمحاكمــة  الضمانــات  أهــم  مــن  المتطــرف 
بالاســتقلالية  الإتســام   حيــث  مــن  العادلــة 
التخصــص  و  الاحترافيــة  خاصــة  و  والحيــاد 
الإرهابيــة  الجرائــم  خصوصيــة  مــع  تماشــيا 
الدولــة الجزائريــة  الصــدد عمــدت  وفي هــذا 
إلــى إنشــاء أقطــاب جزائيــة متخصصــة مهمتهــا 
الإرهابيــة،  القضايــا  في  الفصــل  و  التحقيــق 

هــو:  الأقطــاب  هــذه  إنشــاء  مــن  والعلــة 
الأقطــاب  في  للقضــاة  متخصــص  تكويــن   -
الجزائيــة المتخصصــة وهــذا يشــكل ضمانــا 

جوهريــا لمتهمــي جرائــم الإرهــاب 
مــن  المتطــرف  العنيــف  الفكــر  حاملــي  وكــذا 
خــال الفصــل مــا بــن الولايــة الممنوحــة لقضــاة 
جرائــم القانــون العــام و القضــاة المتخصصــن 
في جرائــم الإرهــاب و الجرائــم المرتبطــة بهــا 
تبييــض  الإرهــاب،  المنظمة،تمويــل  كالجريمــة 

الأمــوال .
فتخصــص القاضــي يشــكل ضمانــا للمتهــم مــن 
حيــث منــح الأريحيــة للمتهــم ومواجهتــه قانونيــا 
بالمســائل الفنيــة خلافــا لقضــاة جرائــم القانــون 
المتخصــص  التكويــن  ينقصهــم  والذيــن  العــام 
ســيما وأن الجرائــم الإرهابيــة معقــدة ومركبــة.

-    إحترافيــة القضــاة بالأقطــاب الجزائيــة 
ظــل  في  بالتعامــل  يســمح  المتخصصــة 
ــق مــع  ــاد المطل ــة و الحي الإســتقلالية الفعلي
متهمــي الإرهــاب طالمــا أن الهيــكل القضائي 
المشــكل مــن قضــاة التحقيــق وقضــاة الحكــم 
لا يعالجــون إلا القضايــا المتعلقــة بالإرهــاب 

أو الجرائــم المتصلــة بهــا.

إلــى  الدولــة الجزائريــة عمــد  إتجــاه  أن  كمــا 
لأحــكام  بالنســبة  إســتئناف  جهــة  إســتحداث 
الجرائــم  في  الفاصلــة  الجنايــات  محاكــم 
ويعتبــر  بهــا،  المرتبطــة  والجرائــم  الإرهابيــة 
الطعــن المســتحدث كضمــان جوهــري للمتهمــن 

التقاضــي.    درجــات  مــن  للإســتفادة 

مرجعية أهم التشريعات الجزائرية لضمانات المحاكمة العادلة
1-  الدستور الجزائري )القانون رقم 16 – 01 المؤرخ في: 26 جمادى الأولى عام 1437 هـ الموافق لـ: 06 

مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري(: 
- المادة 32: كل المواطنين سواسية أمام القانون. و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد 

أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو إجتماعي.
- المادة 38 الفقرة 01: الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة.

- المادة 40: تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان.
و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية يقمعها القانون.

- المادة 56: كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة 
تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

- المادة 57: للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.

- المادة 58: لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل المجرم.
- المادة 59: لا يتابع أحد، و لا يوقف أو يحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، و طبقا للأشكال 

التي نص عليها.
الحبس المؤقت إجراء إستثنائي يحدد القانون أسبابه و مدته و شروط تمديده.

يعاقب القانون على أعمال و أفعال الإعتقال التعسفي.
- المادة 60: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، و لا يمكن أن 

يتجاوز مدة ثمان و أربعين )48( ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الإتصال فورا بأسرته.

يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الإتصال بمحاميه، و يمكن القاضي أن يحد 
من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف إستثنائية ينص عليها القانون.

و لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا إستثناء، و وفقا للشروط المحددة بالقانون.
و لدى إنتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، 

على أن يعلم بهذه الإمكانية، في كل الحالات.
الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.

- المادة 61: يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.

2-	 قانون العقوبات الجزائري:
- المادة 01: لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن إلا بنص.

3-	 قانون الإجراءات الجزائية )المعدل بموجب القانون 17 – 06 المؤرخ في: 28 جمادى الثانية 1438 هـ 
الموافق لـ: 27 مارس سنة 2017، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية(:

- المادة 51 مكرر 01: يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف 
للنظر كل وسيلة تمكنه من الإتصال فورا لعائلته .....

و عند إنقضاء مواعيد التوقيف في النظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما 
طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته، و يجرى الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره 

الشخص الموقوف....  
- المادة 52: يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر 

مدة إستجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلك و اليوم و الساعة اللذين أطلق صراحه فيهما....
- المادة 52 الفقرة 04: يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان و مخصصة لهذا الغرض.

- المادة 248: يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات إبتدائية و محكمة جنايات إستئنافية، 
تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات و كذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها.

- المادة 248 الفقرة 03: تكون أحكام محكمة الجنايات الإبتدائية قابلة للإستئناف أمام محكمة 
الجنايات الإستئنافية.  

العدد التاسع  – تشرين الثاني/ نوفمبر   2017 آفاق الإصلاح
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أ.د محاسن محمد الجاغوب/ عميدة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية /الأردن 

• المساعدة القانونية:
هــي أحــد أشــكال التمكــن القانونــي والتــي تعنــى بتمكــن الفئــات المهشــمة مــن 
الوصــول إلــى العدالــة, وتشــمل رفــع الوعــي القانونــي وتقــديم الاستشــارات 
القانونيــة والترافــع في المحاكــم نيابــة عــن الضحايــا وتعزيــز حــق الدفــاع 
للمتهمــن. تســتهدف المســاعدة القانونيــة عــادة الأشــخاص غيــر القادريــن 
علــى تحمــل كلفــة الخدمــات القانونيــة، وتعتبــر المســاعدة القانونيــة مــن أهــم 
الوســائل لتعزيــز كفالــة الحقــوق الأساســية للإنســان ومنهــا الحــق في محاكمــة 
عادلــة، و هــي تســتهدف أيضــاً فئــات أكثــر ضعفــاً وتهميشــاً مثــل ضحايــا 
العنــف الأســري أو اللاجئــن وغيرهــم مــن الفئــات الذيــن ســيكونون أكثــر 

عرضــة للانتهــاك في حــال عــدم توفيــر الخدمــات لهــم.

مــن الجهــات التــي تقــوم علــى تقــديم المســاعدة القانونيــة لمســتحقيها في 
الأردن نقابــة المحامــن وبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بهــذا الأمــر 

والعيــادات القانونيــة في كليــات الحقــوق. 

وعليــه ســتتناول هــذه الورقــة دور العيــادات القانونيــة في تقــديم المســاعدة 
القانونيــة مــع تســليط الضــوء علــى تطــور تجربــة الجامعــه الأردنيــة في هــذا 

المجــال.

•  العيادة القانونية  
ــي، فهــي أحــد  ــم التفاعل ــى مفهــوم التعلي ــة عل ــادات القانوني تقــوم فكــرة العي
الأســاليب الحديثــة لتعليــم القانــون التــي أثبتــت نجاحــاً عالميــاً وانتشــرت في 
ــم، حيــث كانــت نقطــة الانطــاق الجامعــات  ــات الحقــوق في العال معظــم كلي
الأمريكيــة التــي بــدأ فيهــا هــذا الأســلوب منــذ منتصــف القــرن الســابق وتطــور 
تطــوراً ســريعاً في وقتنــا الحالــي، إلــى الحــد الــذي أكــدت فيــه تقريــر كارنيجــي 
لتقييــم التعليــم العالــي في أمريــكا علــى: أن أســلوب تعليــم القانــون مــن خــال 
العيــادات القانونيــة أصبــح مســألة أساســية لكليــات القانــون التــي ترغــب في 
أن تضــع نفســها علــى مصــاف الكليــات الأكثــر تقدمــاً في تعليــم القانــون في 

العالــم. 

العيــادات القانونيــة، تعــد خطــوة متميــزة وحديثــة في العالــم العربــي لتقــديم 
المســاعدة القانونيــة علــى مســتوياتها الثلاثــة: التوعيــة القانونيــة والاستشــارة 

القانونيــة والتمثيــل القانونــي.

وتتمثــل رســالة العيــادة القانونيــة في تعزيــز مفهــوم حقــوق الإنســان وبخاصــة 
المســؤولية  وتحفيــز  الحقــوق،  بهــذه  والتوعيــة  المســتهدفة  الفئــات  حقــوق 

الاجتماعيــة لــدى طــاب القانــون والباحثــن عــن القانــون.

إن مفهــوم العيــادات القانونيــة هــو بــكل بســاطة التعلــم بالممارســة، هــو ليــس 
بديــل للتدريــب علــى المهــن القانونيــة، ســواء المحامــاة أو القضــاء أو النيابــات 
العامــة أو الادعــاء العــام أو غيرهــا، لكنــه أســلوب متطــور لتعلــم مفاهيــم 
قانونيــة مــن خــال ممارســتها، ومــن النقــاط الايجابيــة هنــا هــو أن هــذا 
التعلــم بالممارســة يقتضــي مــن طالــب القانــون اســتخدام العديــد مــن المهــارات 
ــن  ــط مباشــرة بالمه ــا يرتب ــا عــام ومعظمه ــه في ســوق العمــل، بعضه المهمــة ل

ــه منافســاً في ســوق العمــل. القانونيــة بحيــث يطــور مــن أدائــه  ويجعل

• ما هي أنواع العيادات القانونية ؟
هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يمكــن أن تطبــق مــن خلالهــا العيــادات 

أهمهــا: القانونيــة 

1- عيادات التقاضي

2- عيادات التوعية القانونية

3- المحاكمات الصورية

هــذا بالإضافــة لبعــض الوســائل الأخــرى، لكــن تلــك الطــرق الثــاث هــي 
الأبــرز والأكثــر ممارســة في جامعــات العالــم.

• ما هي مكونات العيادة الناجحة ؟
أهم ما يجب أن تحققه العيادة هو ما يلي :

1- المنهــج القانونــي: أي أن تطــرق العيــادة أحــد موضوعــات القانــون المهمــة 
والتــي ترتبــط بالخطــة الدراســية التــي يتــم تدريســها في الكليــة.

2- الحداثة والارتباط بالقضايا المعاصرة :
يستحســن أن يكــون الموضــوع القانونــي الــذي تتناولــه العيــادة مــن الموضوعــات 

المعاصــرة التــي  تشــكل بــؤرة ســاخنة في المجتمــع.

3- المكــون الصفــي: أهمهــا أن طــاب العيــادة يجــب أن يكونــوا مــن طــاب 
القانــون في أحــد المراحــل الدراســية )بكالوريــوس/ ماجســتير/ دكتــوراه(. 
عادلــة  معاييــر  ضمــن  القانــون  طــاب  مــن  اختيارهــم  يجــب  ولكــن 

ــادة. ــع أهــداف العي ومتناســبة في نفــس الوقــت م

4- المكــون المجتمعــي أو خدمــة المجتمــع: العيــادة الناجحــة هــي العيــادة 
التــي تقــدم خدمــة مجانيــة للمجتمــع المحلــي في المجــالات القانونيــة التــي 

تهمهــم.

• كيف بدأ التعليم العيادي في الجامعة الأردنية؟
تعتبر العيادة القانونية في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية من أقدم وأنجح 
 2008 عام  في  البدايات  كانت  حيث  الأردنية،  الجامعات  في  العيادات 
وهي   )IRAP)  Iraqi Refugee Assistance Project لعيادة  فرع  بتأسيس 
عيادة متخصصة في إعادة توطين اللاجئين العراقيين في دول أخرى أهمها 
أمريكا، بحيث كان أساتذة وطلاب الجامعة الأردنية يلتقون بأساتذة وطلاب 
الجامعات الأمريكية )المنضمين الى نفس العيادة  في الجامعات الأمريكية، 
مثل )Stanford, Pennsylvania, Yale( وغيرها وذلك من خلال دورات 
أمريكا  من  كل  في  المحلي  اللاجئين  القانون  الطلاب  فيها  يتعلم  تدريبية 
العديد من المهارات  التدريب على  إلى  الدولي، بالإضافة  والأردن والقانون 
الجماعي  والعمل  الاتصال  ومهارات  الموكلين  مقابلة  مهارة  مثل  القانونية، 

والكتابة القانونية، وغيرها.

دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية 
تجربة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
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بعدهــا وبالتدريــج تم تطويــر العيــاده القانونيــة إلــى أســلوب أكثــر تنوعــاً، 
بحيــث أصبحــت تحــوي ثــاث فــروع:

- فرع المساعدة القانونية 

- فرع مرافقة المحامي

)street law clinic( فرع التوعية القانونية -

• كيف تعمل تلك الفروع؟
-   يعمـــل فـــرع المســـاعدة القانونية 
في  الطلبـــة  تطـــوع  خـــال  مـــن 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي التي 
القانونيـــة  المســـاعدة  تقـــدم 
المجانيـــة لمحتاجيهـــا في معظـــم 
ويتـــم  المملكـــة.  محافظـــات 
ذلـــك بالتعـــاون مـــع أهـــم مراكز 
المســـاعدة القانونيـــة المجانية في 
الأردن، خصوصـــاً مركـــز العدل 
ومؤسســـة تمكـــن، حيـــث يتوزع 
الطلبـــة علـــى الفـــروع المختلفـــة 
للمركـــز حســـب أماكن ســـكنهم، 
كما يتـــم توزيع العمـــل في المركز 
الدراســـي  الجـــدول  حســـب 
للطالـــب، ويقـــوم محامـــو المركز 
أداء  علـــى  الفنـــي  بالإشـــراف 
الهيئـــة  أعضـــاء  أمـــا  الطلبـــة، 
علـــى  فيشـــرفون  التدريســـية 
نهايـــة  وفي  الأكاديمـــي،  الشـــق 
بكتابـــة  الطلبـــة  يقـــوم  الفصـــل 
تقريـــر عـــن أدائهـــم، كمـــا يقوم 
المحامـــي بكتابة تقريـــر عن أداء 
الطالـــب، وتتم مناقشـــة الطالب 

التقريريـــن. كلا  في 

المحامـــي  مرافـــق  فـــرع  يعمـــل     -
مـــن خلال قيـــام الطلبـــة بالعمل 
المحامـــن  بعـــض  مـــع  مباشـــرة 
الطلبـــة  لاســـتقبال  المتطوعـــن 
قضايـــا  علـــى  والإشـــراف 
التـــي  القانونيـــة  المســـاعدة 
يتولونهـــا، إلا أن هـــذا الفـــرع ما 
زال الأبطأ تطوراً، وذلك بســـبب 

القيـــود التي يضعها قانـــون نقابة 
القانونـــي. العمـــل  ترخيـــص  علـــى  المحامـــن 

-   يعـــد فـــرع التوعية القانونـــي)street law clinic( الأكثر تطوراً في فروع 
العيـــادة القانونيـــة، ويعمل من خلال تدريب الطلبـــة على تقديم التوعية 
القانونيـــة لأطيـــاف متنوعة مـــن المجتمع الأردني، أهمهـــا طلبة المدارس 
الحكوميـــة في كافـــة المحافظـــات الأردنيـــة وخصوصـــاً النائيـــة منهـــا. 
ويتنـــاول هذا الفـــرع العديد من موضوعات القانـــون التي تعني المجتمع 

الأردنـــي، مثل: الاتجار بالبشـــر، حقوق المرأة، قانـــون اللاجئين والوضع 
القانونـــي للاجئـــن الســـوريين، حقـــوق الطفـــل، الحقـــوق والحريـــات 

الأساســـية، قانون المعامـــات الإلكترونية وجرائم الحاســـوب.

بـــدأت العيادات القانونية في كلية الحقـــوق/ الجامعة الأردنية كعمل تطوعي 
للطلبـــة، ثـــم أصبح يحتســـب ضمن ســـاعات خدمـــة المجتمع التـــي تفرضها 
الجامعـــة علـــى الطلبـــة، ثم تطـــور الأمر إلـــى ممارســـة العمل العيـــادي من 
والآن  بحـــث،  مشـــروع  مـــادة  خـــال 
مـــادة  إضافـــة  علـــى  العمـــل  جـــاري 
العيـــادات القانونيـــة كمـــادة اختيارية 

في الخطـــة الدراســـية

المحاكمات الصورية

يعتبـــر أســـلوب المحاكمـــات الصورية 
من أحـــد أســـاليب التعليـــم التفاعلي 
الأكثر شـــعبية لـــدى الطلبـــة لكن من 

عيوبـــه كلفتـــه العالية.

من  الأسلوب  هذا  يعتمد  إسمه  من 
أساليب العيادات القانونية على وضع 
قانونية  معطيات  معينه ضمن  قضية 
من  العديد  الطلبة  تعليم  بها  يقصد 
حيث  والمهارات،  القانونية  المفاهيم 
يقوم الطلبه بلعب الأدوار: الأطراف، 

المحامين، القاضي.

يمكـــن اتبـــاع هـــذا الأســـلوب بعدة 
 : ق طر

- يمكـــن لـــكل عضـــو هيئـــة تدريـــس 
اتباعـــه في المـــواد التـــي يدرســـها.

- يمكـــن اتبـــاع هـــذا الأســـلوب بعقد 
علـــى  صوريـــة  محاكمـــة  مســـابقة 
بإشـــراف  الحقـــوق،  كليـــة  مســـتوى 

أســـاتذتها. بعـــض 

- يمكـــن اتبـــاع هـــذا الأســـلوب بعقد 
علـــى  صوريـــة  محاكمـــة  مســـابقة 
مســـتوى كليـــات الحقـــوق في الدولة، 

ولكـــن بإشـــراف جهـــة محايـــدة.

- يمكـــن اتبـــاع هـــذا الأســـلوب بعقد 
مســـابقة محاكمة صورية على مســـتوى 
إقليمـــي )الـــدول العربيـــة( أو عالمـــي، مثل العديـــد من المحاكمـــات المعروفة 
عالميـــاً والتـــي تشـــرف عليها مؤسســـات أو منظمات دولية. المشـــكلة أن هذه 

الأخيـــرة مكلفة جـــداً وتعقد باللغـــة الإنجليزية.

كل أنـــواع المحاكمـــات الصوريـــة التـــي تعقـــد في كليـــة الحقـــوق/ الجامعـــة 
الأردنيـــة  تناقـــش الموضوعـــات القانونيـــة الأكثـــر تطرقـــاً كحقوق الإنســـان 

والقانـــون الجزائـــي والقانـــون الدولي الإنســـاني.

العدد التاسع  – تشرين الثاني/ نوفمبر   2017  آفاق الإصلاح

مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على 
المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية )التوجيه 14(

ينبغــي للــدول، وفقــا لقوانينهــا الوطنيــة وحســب الاقتضــاء، الاعتــراف 
بالــدور الــذي يؤديــه المســاعدون القانونيــون أو جهــات مماثلــة معنيــة 
بتقــديم الخدمــات في تقــديم المســاعدة القانونيــة حيثمــا  يكــون الوصــول 

ــى محامــن محــدودا.  ال

ــزة  ــي  وأجه ــع المدن ــع المجتم ــدول، بالتشــاور م ــي لل ــرض، ينبغ ــذا الغ وله
ــى:  ــر ترمــي إل ــة ، أن تتخــذ تدابي ــة والرابطــات المهني العدال

ــة ، حســب  ــات المســاعدة القانوني ــديم خدم ــة لتق أ- إعــداد خطــة وطني
ــى مناهــج تدريبيــة ونظــم اعتمــاد موحــدة، بمــا  الإقتضــاء، تقــوم عل

ــق ملائمــة؛  ــات فحــص وتدقي ــك إجــراء عملي في  ذل

القانونيــون  المســاعدين  خدمــات  الجــودة  معاييــر  وضــع  ضمــان  ب- 
ــم وعملهــم تحــت إشــراف محامــن  ــى التدريــب الملائ وحصولهــم عل

مؤهلــن؛ 

ج- ضمــان  توفــر آليــات للرصــد والتقييــم لضمــان جــودة الخدمــات التــي 
يقدمهــا المســاعدون القانونيــون؛  

د- تشــجيع إعــداد مدونــة قواعــد ســلوك، بالتشــاور مــع المجتمــع المدنــي 
القانونيــون  االمســاعدين  لجميــع  ملزمــة  تكــون  العدالــة،  وأجهــزة 

العاملــن في  إطــار نظــام العدالــة الجنائيــة؛

هـــ- تحديــد أنــواع الخدمــات القانونية التي يمكن للمســاعدين القانونيون 
تقدميهــا وأنــواع الخدمــات التــي يتعــن أن يقتصــر تقدميهــا علــى 
المحامــن دون غيرهــم، مــا لــم يكــن ذلــك التحديــد مندرجــا في نطــاق 

اختصــاص المحاكــم أو نقابــات المحامــن؛ 

و- ضمــان تيســير وصــول المســاعدين القانونيــون المعتمديــن المكلفــن  
بتقــديم المســاعدة القانونيــة إلــى  مراكــز الشــرطة والســجون أو 
مرافــق الاحتجــاز أو مراكــز الاحتجــاز قبــل المحاكمــة وغيــر ذلــك 

مــن المرافــق؛ 

ز- الســاماح للمســاعدين القانونيــون المعتمديــن مــن المحاكــم والحاصلــن 
علــى تدريــب مناســب، وفقــا للقوانــن واللوائــح الوطنيــة، بالمشــاركة 
في الإجــراءات القضائيــة وإخطــار المتهمــن عندمــا لا يتوفــر محامــون 

للقيــام بذلــك.
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الإطار التشريعي والقانوني في الأردن
الناظم للمساعدة القانونية

المساعدة القانونية

التـي كفلتهـا المواثيـق الدوليـة  الحـق في الدفـاع هـو أحـد حقـوق الإنسـان 
لحقـوق الإنسـان وضمانـة أساسـية مـن ضمانـات المحاكمـة العادلـة ، كمـا 
تعتبـر المسـاعدة القانونيـة عنصـراً أساسـياً في نظـام العدالـة الجنائيـة لكـي 

يتسـم بالإنصـاف والإنسـانية والكفـاءة .

الحصـول  في  الحـق  نظمـت  التـي  للتشـريعات  تاريخـي  باسـتعراض 
مـرة  تقنينـه لأول  قـد تم  الحـق  هـذا  بـأن  نجـد  القانونيـة  المسـاعدة  علـى 
في فرنسـا عام 1790, تلـى ذلـك صـدور أول قانـون متكامـل ينظـم المسـاعدة 
القضائيـة بتاريـخ 22 ينايـر 1851 ، بموجبـه كفلـت الدولـة تقـديم الرعايـة 
القضائيـة للمواطنني الذيـن لا قـدرة لهـم علـى أداء الرسـوم القضائيـة أو 
أداء الأتعـاب للمحامـي, تحقيقـاً لمبـدأ المسـاواة القانونيـة الـذي جـاءت بـه 

  .1789 عـام  الفرنسـية  الثـورة 

مـن خالل اسـتعراض التشـريعات العربيـة المتعلقـة بالمسـاعدة القانونيـة أو 
القضائيـة أو الاعانـة العدليـة كمـا يطلـق عليهـا في عدد مـن البلدان العربية، 
نجـد بـأن الاختالف مـا بني تشـريع وأخـر يتأثـر تبعـاً للنظـام القانونـي التي 
اسـتمدت الدولـة منـه أحـكام المسـاعدة القانونيـة ، حيـث أن أغلـب الـدول 
التـي اسـتمدت أحكامهـا مـن التشـريع الفرنسـي قـد توسـعت في منـح هـذا 
الحـق ولـم تقيـده في مرحلـة معينـة مـن مراحل التقاضـي أو في نوع معين من 
القضايـا أو الخدمـات المقدمـة بينمـا نجـد دول أخـرى ضيقـت مـن التزامهـا 
في تقـديم المسـاعدة القانونيـة أو قامـت بـه بالشـراكة مـع نقابـة المحامني 
القانونيـة  المسـاعدة  الدولـة  تضمـن  بحيـث  المدنـي،  المجتمـع  منظمـات  أو 
في القضايـا الجنائيـة وتتكفـل خزينتهـا بـأداء النفقـات والرسـوم والأتعـاب 
نقابـات المحامني في  القضايـا الحقوقيـة وتمنـح دور  الرسـوم في  وتأجيـل 

انتـداب المحامني بشـكل طوعـي لتقـديم المسـاعدة القانونيـة للمحتاجني.

العربيـة علـى ثلاثـة مرتكـزات  الـدول  القانونيـة في أغلـب  تقـوم المسـاعدة 
الدسـتور  في  العادلـة  بالمحاكمـة  الحـق  و  المسـاوة  مبـدأ  إقـرار  أساسـية  
وترجمـة هـذا الحـق في قوانني أصـول المحاكمـات الجزائيـة و المدنيـة من ثم 
تنظيـم تقـديم المسـاعدة القانونيـة مـن خالل قوانين تنظيـم مهنة المحاماة أو 

إصـدار قانـون خـاص بالمسـاعدة القانونيـة .

بمراجعة دساتير الدول العربية نجد بأنها قد كفلت لمواطنيها المساواة أمام 
القانـون و ضمانـات المحاكمـة العادلـة ومنهـا حـق التقاضـي وقرينـة البـراءة،  
كمـا تضمنـت بعـض الدسـاتير النـص صراحـة علـى الحق بالاسـتعانة بمحام 

كأحـد ضمانـات الدفـاع وخصوصـاً في الدعاوى الجزائية.

علـى   الحصـول  الحـق في  مبـدأ  إقـرار  العربيـة  الدسـاتير  بعـض  تضمنـت 
المسـاعدة القانونيـة للأفـراد والـزام الدولـة بهـا كأحـد المبـادئ الدسـتورية، 
حيـث تلتـزم الدولـة بتمكني الأفـراد مـن الوصـول للمحاكـم بحيـث لا يحـول 
العـوز المـادي مـا بني الفـرد ومـا بني اللجـوء للقضاء ، أو بسـبب انتماء الفرد 

لجماعات مهمشـة أو ضعيفة في المجتمع أو بسـبب التمييز، وترك للقوانين 
الإجـراءات التـي تترجـم المبـدأ الدسـتوري ضمـن نصـوص تفصيليـة.

الأردنيـة،  التشـريعات  فـي  القانونيـة  المسـاعدة  عـن  وبالحديـث 
نجـد بـأن الدسـتور  الأردنـي  قـد رسـخ في المـادة )6( منـه مبدأ المسـاواة 
أمـام القانـون مـا بني الأردنيني وجعـل المحاكـم مفتوحـة للجميـع في المـادة 
)101/أ ( وعليـه انطلاقـاً مـن هـذا المبـدأ الدسـتوري فانـه يجـب علـى الدولة 
أن تكفـل الحـق في الوصـول للعدالـة لجميـع المواطنني ، وهـذا المبـدأ قـد 
تضمنتـه التشـريعات الأردنيـة بشـكل متفـاوت ، حيـث منـح الحـق الاسـتعانة 
بمحـام علـى نفقـة الدولـة في القضايـا الجزائيـة التـي عقوبتهـا السـجن لمـدة 
عشـر سـنوات أو أكثـر وذلـك وفقـاً لتعديـل المـادة 208 مـن قانـون أصـول 
المحاكمـات الجزائيـة لعـام 2017، وهـذا الحـق مكفـول لمـن لا يسـتطيع توكيل 

محـام ابتـدأً مـن مرحلـة التحقيـق أمـام المدعـي العـام .

كمـا تضمـن قانـون الأحـداث لعـام 2014  إلزاميـة حضور المحـام مع الحدث 
في أكثـر مـن حالـة ، حيـث نصـت المـادة 21 علـى حـق الحـدث في المسـاعدة 
القانونيـة وعلـى أن تكفـل الدولـة لـه هـذا الحـق وعلـى نفقـة خزينـة الدولـة .

أمـا فيمـا يتعلـق بالتقاضـي المدنـي ، فإن قانون أصـول المحاكمات المدنية 
لـم ينـص علـى الحـق فـي الاسـتعانة بمحـام كمـا هـو الحـال فـي 
القضايـا الجزائيـة ، ولكـن عـرف التقاضـي المدنـي شـكلًا أخـر مـن 
أشـكال المسـاعدة القانونية وهو يتضمن تأجيل الرسـوم القانونية 
لتسـجيل الدعـاوى لمـن لا يملـك مـالًا لتسـجيل دعـواه المدنية أمام 
المحاكـم شـكلا أخـر للمسـاعدة القانونيـة وذلـك سـنداً للمـادة 15 
مـن نظـام رسـوم المحاكم ، حيث منح النظـام   رئيس المحكمة أو قاضي 
الصلـح سـلطة التحقيـق للتاكـد مـن حالـة فقـر طالـب تأجيـل الرسـوم فـإذا 
اقتنـع بصحـة الادعـاء يقـرر قبـول الدعـوى بـدون رسـوم ، إلا أن التأجيـل لا 
يشـمل سـوى رسـوم قيـد الدعـوى ولا يشـمل باقـي مصاريـف الدعـوى مثـل 
الخبـراء أو الترجمـة إذا اقتضـت الدعـوى مثـل هـذا الإجـراء أو الطوابـع أو 

رسـم إبـراز وكالـة المحـام .

أمـا عـن دور نقابـة المحامني فـي تقـديم المسـاعدة القانونيـة فقـد 
نصـت المـادة )5 ( علـى أن أحـد أهـداف النقابة تقديم المعونة القضائية لغير 
القادريـن مـن المواطنني  ، وعلـى الرغـم مـن أن المـادة )5( قـد حـددت الفئـة 
المسـتفيدة مـن المعونـة بالمواطنني إلا أن المـادة )100( مـن ذات القانـون قـد 
وسـعت نطـاق تطبيـق هـذا الحـق دون أن يقصـر هـذا الحـق علـى المواطنني 
أو نـوع معني مـن الدعـاوى وانمـا جـاء النـص مطلقـاً محـدداً فقـط بالفئـة 
المسـتفيدة مـن المسـاعدة بمـن يثبـت فقـره دون أن يشـمل النـص علـى آليـة 
للتحقـق مـن معيـار الفقـر وانما ترك تحديد ذلك كسـلطة موضوعية للنقيب 
مـع وجـود آليـة للمسـائلة بـذات المـادة المتمثلـة بمسـائلة المحـام الـذي يقصـر 

http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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بعمله بالمسـاعدة للمسـائلة التأديبية وفقاً لأحكام المادة )63( من قانون 
النقابـة وهـذه المـادة تقتضـي علـى المحامـي أن يولـي العنايـة في القضايا 

المكلـف بهـا وأن لا يخـل بقانـون المحامـاة أو بلائحـة آداب المهنـة .

تقوم المسـاعدة القانونية في نقابة المحامين على أسـاس تقديم الخدمة 
المهنيـة ، حيـث تم تعديـل قانـون النقابـة في عـام 2015 ليتضمن نصوص 
جديـدة ومـن ضمنهـا مـا يتعلـق بالمسـاعدة القانونيـة حيـث تم تعديـل 
المـادة )100( مـن القانـون حيـث أعتبـرت المسـاعدة القانونيـة أحـد أنواع 
نقابتـه فأصبـح  بنـاء علـى طلـب  يؤديهـا المحـام  التـي  المهنيـة  الخدمـة 
النـص يتطلـب إثبـات الفقـر وبالتالـي أصبـح مـن موجبـات النـص إقـرار 
النقابـة لشـروط مكتوبـة تتعلـق بمعاييـر الفقر كتسـهيل لإجراءات تقديم 

المسـاعدة القانونيـة .

في عـام 2014 عدلـت المـادة )78 ( مـن قانـون النقابـة باضافـة فقـرة 
القانونيـة بموجـب  المسـاعدة  تنظيـم  للنقابـة  في  جديـدة تمنـح الحـق 
نظـام تصـدره لهـذه الغايـة ، وان هـذا النـص الموجـود في قانـون النقابـة 
هـو النـص الوحيـد في المنظومـة التشـريعية الأردنيـة الـذي يحـدد آليـة 

القانونيـة. المسـاعدة  لتنظيـم 

وقعـت وزارة العـدل مـع نقابـة في شـباط 2015 علـى مذكـرة تفاهـم حول 
المذكـرة  وتضمنـت  ومأسسـتها  الأردن  في  القانونيـة  المسـاعدة  تنظيـم 
الشـراكة ما بين الطرفين في تنظيم المسـاعدة وإنشـاء وحدة للمسـاعدة 
القانونية في نقابة المحامين تعمل بالتوازي مع وحدة المساعدة الموجودة 
في وزارة العـدل وعلـى تشـكيل لجنـة مشـتركة للتدقيـق وإحالـة طلبـات 
المسـاعدة إضافـة إلـى التـزام وزارة العـدل بـأداء أتعـاب المحامين اللذين 
ينتدبـون مـن النقابـة لتقـديم المسـاعدة القانونيـة وفقـاً لللائحـة الحـد 
الأدنـى مـن أتعـاب المحامـاة التـي تضعهـا النقابـة ، إضافـة الـى التـزام 
القانونيـة  المسـاعدة  نظـام  لوضـع  العـدل  وزارة  مـع  بالتشـاور  النقابـة 

اسـتناداً لأحـكام المـادة 78 مـن قانـون نقابـة المحامني .

المسـاعدة  تنظـم  تعليمـات   2015  /5/4 في  العـدل  وزارة  أصـدرت 
وقـد   ، الـوزارة  القانونيـة في  المسـاعدة  قسـم  مـن  الممنوحـة  القانونيـة 
تضمنـت هـذه التعليمـات أهـداف قسـم المسـاعدة القانونيـة في الـوزارة 
ومهامـه وآليـة قبـول طلبـات المسـاعدة القانونيـة وطـرق تحويـل الطلبات  

للجهـات التـي تقـدم خدمـة المسـاعدة القانونيـة .

المســـاعدة  العـــدل معاييـــر لاســـتحقاق  وزارة  كمـــا وضعـــت 
القانونيـــة حددتهـــا فـــي خمســـة معاييـــر وهـــي :

1-نـوع القضيـة 2-المعيـار الشـخصي وتحديـداً اذا كان طالـب المسـاعدة 
المعيـار  هـذا  ويتعلـق  العمـر   -3 المملكـة  أرضـض  علـى  اللاجئني  مـن 
بالأحـداث وجـاء تنفيـذاً وانسـجاماً مـع قانـون الأحـداث 4- الأشـخاص 
ذوي الاعاقـة 5-المقـدرة الماليـة وحـددت بالاسـتناد الـى خـط الفقـر .

المسـاعدة  علـى  الحصـول  في  الحـق  بـأن  اؤكـد  أن  أود  الختـام  وفي 
القانونيـة للأفـراد هـو التـزام يقـع علـى عاتـق الـدول ويقتضـي عليهـا 
مـزودي  كافـة  بني  مـا  الأداور  يـوزع  خـاص  تشـريع  بموجـب  تنظيمـه 
التكامـل  أسـاس  علـى  مدنـي  مجتمـع  ومؤسسـات  نقابـة  مـن  الخدمـة 
وليـس التنافـر ممـا يقتضـي انشـاء صنـدوق وطنـي للمسـاعدة القانونيـة 
يضمـن اسـتدامة الخدمـة ، حيـث أن الحـق في الوصـول للعجالـة لا يقـل 
أهميـة عـن الحـق في الطبابـة والتعليـم والعمـل وهـو ركيـزة أساسـية مـن 
ركائـز دولـة القانـون وعنصـر أساسـي من عناصر العدالـة الاجتماعية .

دستور المملكة الأردنية الهاشمية  المادة 6 
1. الأردنيــون أمــام القانــون ســواء لا تمييــز بينهــم في الحقــوق والواجبــات 

وإن اختلفــوا في العــرق أو اللغــة أو الديــن. 
وتكفــل  إمكانياتهــا  حــدود  ضمــن  والتعليــم  العمــل  الدولــة  تكفــل   .2

 . الأردنيــن  لجميــع  الفــرص  وتكافــؤ  الطمأنينــة 
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أ- علــى المحكمــة تعيــن محــام للحــدث في القضايــا الجنائيــة ان لــم يكــن 
لــه محــام او كان غيــر قــادر علــى توكيــل محامــي، وتدفــع اتعابــه مــن 

خزينــة الدولــة وفقــا لقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة.
ب- علــى المحامــي الوكيــل عــن الحــدث حضــور جميــع مراحــل التحقيــق 

والمحاكمــة.
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ــى  ــة ، عل ــى المحكم ــارة الدعــوى ال ــام اضب ــودع المدعــي الع ــد ان ي  1. بع
رئيــس المحكمــة او مــن ينيبــه مــن قضــاة المحكمــة في الجرائــم التــي 
يعاقــب عليهــا بالاعــدام او الاشــغال الشــاقة المؤبــدة او الاعتقــال 
المؤبــد ان يحضــر المتهــم ويســال منــه هــل اختــار محاميــاً للدفــاع عنــه 
فــان لــم يكــن قــد فعــل وكانــت حالتــه الماديــة لا تســاعده علــى اقامــة 

محــام عــن لــه الرئيــس او نائبــه محاميــاً . 

ــذي عــن بمقتضــى الفقــرة  ــة الحكومــة للمحامــي ال 2. يدفــع مــن خزين
ــى ان لا  ــر عــن كل جلســة يحضرهــا عل ــغ عشــرة دناني الســابقة مبل
ــارا.  ــى خمســمائة دين ــد عل ــار ولا تزي ــي دين ــل هــذه الاجــور عــن مائت تق

نظام رسوم المحاكم الأردني المادة 15
ــة دعــوى  ــى دفــع الرســوم في اي ــداره عل اذا ادعــى شــخص بعــدم اقت 	.1
ــح بالتحقيــق للتاكــد  حقوقيــة يقــوم رئيــس المحكمــة او قاضــي الصل
ــول الدعــوى  ــرر قب ــاء يق ــع بصحــة الادع ــاذا اقتن ــره ف ــة فق ــن حال م

بــدون رســوم. 

2. اذا اصبــح الشــخص الــذي قبلــت دعــواه بــدون رســوم قــادراً علــى 
تاديــة تلــك الرســوم خــال اي دور مــن ادوار المحاكمــة تامــر المحكمــة 
المســتحقة علــى  الرســوم  كافــة  تدفــع  ريثمــا  الاجــراءات  بتوقيــف 

الدعــوى. 

3. اذا صــدر حكــم في الدعــوى لصالــح الشــخص الــذي قبلــت دعــواه بدون 
رســوم علــى الوجــه المتقــدم وجــب عندئــذ علــى رئيــس قلــم المحكمــة 
ان يعــد كشــفاً بجميــع الرســوم المســتحقة علــى جميــع الاجــراءات 
مــن  لمامــور الاجــراء لتحصيلهــا  الدعــوى وان يقدمــه  المتخــذة في 

ــازاً.  ــاً ممت المحكــوم عليــه باعتبارهــا دين

4. اذا ردت دعــوى الفريــق الــذي قبلــت دعــواه بــدون رســوم او لــم يتمكــن 
مامــور الاجــراء مــن تحصيــل الرســوم بســبب فقــر المحكــوم عليــه 
او لاي ســبب آخــر يجــوز لرئيــس المحكمــة او قاضــي الصلــح ان 
يامــر بلــزوم دفــع الرســوم المســتحقة جميعهــا او بعضهــا او ان يصــدر 

ــي يســتصوبها في هــذا الشــان.  التعليمــات الت

رســوم  بتاديــة  بتمثيلهــا  مفــوض  شــخص  اي  الحكومــة  تطالــب  لا   .5
المحكمــة علــى انــه اذا قضــى اي حكــم او قــرار بتاديــة رســوم المحكمــة 
ــع عــادة في  ــي تدف ــان رســوم المحكمــة الت ــق الآخــر ف ــل الفري مــن قب
الدعــوى تعتبــر جــزءاً مــن المبلــغ المحكــوم بــه وتذكــر في اعــام الحكــم 

وتدفــع بعــد تحصيلهــا الــى المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم.
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العون القانوني وأهميته وفقاً للمعايير الدولية

مـن صنـع  كانـت  الكـون  أول جريمـة في  أنَّ  الزمـان  مكتـوبٌ علـى صفحـة 
الإنسـان، إلا أن العـون الأول كان مـن صنـع الله ، أليـس أول جريمـة هـي 
قتـل قابيـل لأخيـه هابيـل؟ وهـل هنـاك أبشـع مـن قتـل الإنسـان لأخيـه ؟ إلا 
أن الله بعـث لـه غرابـاً يعلّمـه معنـى القتـل بعـد الإحيـاء ليدرك جهلـه، فعلّمه 
كيـف يـواري سـوءة أخيـه وأعانـه ، عندهـا أدرك جسـامة فعلـه فأصبـح مـن 

النّادمني.

إذاً، في البـدء كان العـون إلهيـاً، وتبلـور في عقـول الكثيريـن وتـدرج وحـورب، 
وصمـد حتـى أضحـى إعلانـاً عالميـاً لحقـوق الإنسـان نـص في مادتـه الأولـى 

علـى حريـة الانسـان وكرامته« يولد جميـع الناس أحراراً 
وهبـوا  قـد  وهـم  والحقـوق.  الكرامـة  ومتسـاوين في 
العقـل والوجـدان وعليهـم أن يعاملـوا بعضهـم بعضـاً 
بـروح الإخـاء« 1، فجعلتـه الشـعوب دسـتوراً لهـا علـى 
الإنصـاف  لتحقيـق  أحلامهـا  فيـه  وكرّسـت  الأرض 
والكفـاءة وسـيادة القانـون وَفَهْـمِ حقيقـة العـون علـى 
حقيقتـه ووفقـاً لمعاييـر دوليـة تطبّـق في الـدول »كلُّ 
يثبـت  أن  إلـى  بريئًـا  يُعتبَـر  بجريمـة  متَّهـم  شـخص 
ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت 
 له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسـه.
 (2)لا يُـدان أيُّ شـخص بجريمـة بسـبب أيِّ عمـل 

أو امتنـاع عـن عمـل لـم يكـن في حينـه يشـكِّل جُرمًـا 
بمقتضـى القانـون الوطنـي أو الدولـي، كمـا لا تُوقَـع عليـه أيَّـةُ عقوبـة أشـدَّ 
مـن تلـك التـي كانـت سـاريةً في الوقـت الـذي ارتُكـب فيـه الفعـل الجُرمـي«.

والتعـاون  بالعـون  الأمـل  أن  إلاّ  المخالفـات  مـن  الهائـل  الكـم  وجـود  ورغـم 
ومسـتمراً. قويـاً  يبقـى  الإنسـان  خيـر  فيـه  لمـا  الإنسـاني 

إنَّ الحقيقة الكاملة ، تنبع من داخل الإنسـان، ومن صدقه وأي شـيء خارج 
عـن الصّـدق والإلتـزام يبقـى كلامـاً علـى ورق وإن كتـب بمـاء الذّهـب، فهو لا 
يغنـي مـن جـوع ولا يُؤْمَـن بـه من خـوف، فالعون الذي نحتاجـه في مجتمعاتنا 
هو الذي يقضي على الظلم لا على الظالمين ، وعلى الشر لا على الأشرار، 
النّـاس  وعلـى الجـرم لا علـى المجرمني ، فمـن أحيـا نفسـاً فكأنّمـا أحيـا 
جميعـاً ، وإحيـاء الخيـر في النّفـوس الضّالـة خيـر مـن ألـف عقـاب ظاهـره 

القصـاص لكـن باطنـه الإنتقـام !!

أدركـت الـدول قدسـية هـذا العـون فكرّسـته الجمعيـة العامـة بـالأمم المتحدة 
إعلانـات وعهـود ، فـكل الإعلانـات والعهـود والقواعـد الدوليـة والقـرارات 
بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  والعهـد   ، الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  كالإعالن 
المدنيـة والسياسـية والقواعـد النّموذجيـة الدنيـا لمعاملـة السـجناء وغيرهـا 
مـن المبـادئ والتوجيهـات أوصـت بتقـديم العـون القانونـي ، وهـذه التوصيـة 
لا تقتصـر فقـط علـى الحـق في توكيـل محـام مجانـاً إن كان الشّـخص لا 
يسـتطيع مكافأتـه علـى أتعابـه، بـل تتعـدى ذلـك إلـى مفهـوم أوسـع وأشـمل 
فهـي تدعـو إلـى إشـراك منظمات المجتمع المدنـي والمنظمات غير الحكومية 
للإسـهام بتقـديم هـذه الممارسـة الفضلى فحيث نصت مبـادئ الأمم المتحدة 

وتوجيهاتهـا بشـأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونية في نظـم العدالة 
الجنائيـة علـى ضـرورة إقامـة شـراكات مـع مقدمي الخدمـات القانونية غير 
الحكوميني ومـع الجامعـات حيـث جـاء بالتوجيـة 16 رقـم ))ينبغــي للــدول، 
حســب الاقتضــاء، إقامــة شــراكات مــع مقــدمي الخــدمات القانونيــة غـير 
الخدمـات  ومقدمـو  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  فيهـم  بمـن  الحكوميني، 

الآخـرون.

و  المدنـي  المجتمـع  مـع  بالتشـاور  للـدول،  ينبغـي  الغايـة،  لهـذه  - وتحقيقـا 
أجهـزة العدالـة والرابطــات المهنيـة، أن تتخـذ تدابيـر ترمـي إلـى مـا يلـي: 

)أ( الإقـــرار في نظمهـــا القانونيـــة بـــدور الجهـــات 
خدمـات  تقـــديم  في  الحكوميـــة  غـــير  الفاعلـــة 
السـكان. احتياجـات  لتلبيـة  القانونيـة  المسـاعدة 

 )ب( وضــع معــايير جــودة لخــدمات المســاعدة 
القانونيــة ودعــم تصــميم بــرامج تدريبيــة موحدة 
لمقدمـي الخدمـات القانونيـة غيـر الحكوميني .

 )ج( إنشــــــاء آليــــــات رصــــــد وتقيــــــيم لضـــمان 
جـــودة خـــدمات المســـاعدة القانونيـــة، ولا سيما 

الخدمـــات التـــي تقدم بـــدون مقابل.

)د(العمــل مــع جميــع مقــدمي خــدمات المســاعدة 
القانونيـــة لتوســـيع نطـــاق نشـــر خــدمات المســاعدة القانونيــة و 
تحسـين نوعيتهـا و أثرهـا وتيسـير الوصـول إليهـا في جميـع أرجـاء 
البلـد وفي جميـع المجتمعات  المحليـة، ولا سـيما في المنـاطق الريفيـة 

والمنــاطق المحرومــة اقتصــاديا واجتماعيــا وبين الأقليات.

 )هــ( تنويـــع مقـــدمي خـــدمات المســـاعدة القانونيـــة باعتمـاد منهـج 
شـــامل، علـــى ســـبيل المثــال، عــن طريــق تشــجيع إنشــاء مراكــز 
لتقـديم خـدمات المسـاعدة القانونيـة يعمـل بها محـامون ومساعدون 
القانونيــة  اتفاقـات مـع الجمعيــات  إبـرام  قانونيـون، وعـن طريـق 
في  القانونيــة  والخــدمات  التــدريب  ومراكــز  المحــامين  ونقابــات 
الجامعــات والمنظمــات غــير الحكوميـة وغيرهـا مـن المنظمـات مـن 

أجـل تقـديم خدمـات المسـاعدة القانونيـة(( 

فالغايـة هـي حمايـة الإنسـان وإحتـرام حقوقـه والعمـل علـى إصلاحـه، وهذا 
لا يكـون إلّ بتنويـره وتثقيفـه لمعرفـة حقوقـه وواجباتـه، ومعرفـة العقوبـات 
التـي تقـع علـى مرتكبـي الجرائـم ، هـذا التثقيـف يأتـي في البـدء كأسـلوب 
وقايـة قبـل أن يتحـول إلـى طريقـة عالج، كالطبيـب الـذي لا يكتفـي بتقـديم 
الـدواء للمرضـى فقـط بـل يظهـر أمـام المأل فينصحهـم ويحذّرهـم ويعلّمهم  
طـرق الوقايـة، وهـو مـا نصّـت عليـه قـرارات الجمعيـة العامـة خاصـة القرار 
الصـادر في الـدورة السـابعة والسـتين البنـد 103مـن جـدول الأعمـال الـذي 
غـاص في عمـق التثقيـف والتّنويـر والعون والمعرفة القانونيّة سـواء من خلال 
البرامـج التلفزيونيـه والمحاضـرات والتدريبـات، وفعالً ثبـت أن الإعالم في 
عصرنـا الحاضـر هـو الموجّـه والمؤثّـر الأوّل وللأسـف قـل مـا نشـاهد علـى 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 7

وهـم  القانـون،  أمـام  سـواءٌ  جميعًـا  النـاسُ 
القانـون  بحمايـة  التمتُّـع  حـقِّ  في  يتسـاوون 
دونمـا تمييـز، كمـا يتسـاوون في حـقِّ التمتُّـع 
بالحمايـة مـن أيِّ تمييـز ينتهـك هذا الإعلانَ 
ومـن أيِّ تحريـض علـى مثـل هـذا التمييـز.
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الشاشـات برنامجـاً قانونيـاً أوحتـى نشـرات تعـرض في وقـت قصيـر جـدّاً لا 
يتعـدى الثوانـي، لنشـر الوعـي وإفهام النّاس لحقوقهـا وواجباتها، وتحذيرها 
مـن إرتـكاب الجرائـم وشـرح العقوبـات المقـرّرة لهـا، وحبّـذا لـو يكـون العـون 
القانونـي مـادة دراسـية إلزاميـة يتلقّـى فيهـا الطفـل كل تلك المفاهيم فينشـئ 
الجيـل المثقّـف الواعـي وغيرهـا مـن الأفـكار التـي تهـدف إلـى تقـديم العـون 
القانونـي للأطفـال والنسـاء والدّعـم الأسـري وهـذا الأمـر مـن الممكـن أن 
تبـدع فيـه الجمعيـات والمنظمـات الغيـر حكومية المتخصّصـة في هذا المجال.

إن العـون القانونـي واجـب الـكل، لكنّـه المسـؤولية الأولى علـى الدولة فمبادئ 
الأمم المتحـدة تحتـم المسـاعدة القانونيـة وتوصـي الدول علـى الإهتمام بداية 
بمقـدم هـذا العـون كـي يتمكّـن مـن القيـام بعملـه بفعاليـة وحريّة وإسـتقلالية 
مـن جهـة، وأن يكـون علـى قـدر كبيـر مـن التعليـم والتدريـب والمهـارة والخبرة 
الممـرض رغـم جدارتـه مشـرط الجـراح لإجـراء  وإلا سـنكون كمـن يعطـي 
العمليـة ، فال المريـض عندهـا سـالم ولا الممـرّض غـانم !!! فالعـون هـو أن 

تقـدّم المسـاعدة القانونيّـة قـولاً وفعالً ومـن متمرسني حمايـةً  للحقوق. 

تتيـح  التـي  القوانني  تسـنّ  أن  عليهـا  بدايـة  التشـريعي  بجهازهـا  فالدولـة 
سـرعة الفصل في الملفات وتحديد فترة الحبس الإحتياطي  وإرسـاء مفهوم 
العدالـة التصالحيـة والإتجـاه إلـى إرسـاء بدائـل الإحتجـاز وتحديـد طـرق 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

المادة 14 
ــة دعــوى  ــه في أي ــه أو في حقوقــه والتزامات ــة توجــه إلي ــة تهمــة جزائي 1. النــاس جميعــا ســواء أمــام القضــاء. ومــن حــق كل فــرد، لــدى الفصــل في أي
مدنيــة، أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز منــع الصحافــة 
والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضهــا لدواعــي الآداب العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي في مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات 
حرمــة الحيــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، أو في أدنــى الحــدود التــي تراهــا المحكمــة ضروريــة حــن يكــون مــن شــأن العلنيــة في بعــض الظــروف 
ــة، إلا أن أي حكــم في قضيــة جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إلا إذا كان الأمــر  الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدال

يتصــل بأحــداث تقتضــي مصلحتهــم خــاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خلافــات بــن زوجــن أو تتعلــق بالوصايــة علــى أطفــال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
)أ( أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،

)ب( أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
)ج( أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،

)د( أن يحاكــم حضوريــا وأن يدافــع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره، وأن يخطــر بحقــه في وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن 
لــه مــن يدافــع عنــه، وأن تــزوده المحكمــة حكمــا، كلمــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتضــي ذلــك، بمحــام يدافــع عنــه، دون تحميلــه أجــرا علــى ذلــك 

إذا كان لا يملــك الوســائل الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر،
)هـــ( أن يناقــش شــهود الاتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غيــره، وأن يحصــل علــى الموافقــة علــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الشــروط المطبقــة في 

حالــة شــهود الاتهــام،
)د( أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،

)ز( ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حــن يكــون قــد صــدر علــى شــخص مــا حكــم نهائــي يدينــه بجريمــة، ثــم ابطــل هــذا الحكــم أو صــدر عفــو خــاص عنــه علــى أســاس واقعــة جديــدة أو 
واقعــة حديثــة الاكتشــاف تحمــل الدليــل القاطــع علــى وقــوع خطــأ قضائــي، يتوجــب تعويــض الشــخص الــذي أنــزل بــه العقــاب نتيجــة تلــك الإدانــة، 

وفقــا للقانــون، مــا لــم يثبــت أنــه يتحمــل، كليــا أو جزئيــا، المســئولية عــن عــدم إفشــاء الواقعــة المجهولــة في الوقــت المناســب.
7. لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددا للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن أديــن بهــا أو بــرئ منهــا بحكــم نهائــي وفقــا للقانــون وللإجــراءات الجنائيــة 

في كل بلــد.

الطّعـن للأحـكام وتيسـيرها وتنويـر وتثقيـف المجتمـع بذلـك،

وعليهـا بجهازهـا الأمنـي والقضائـي أن تُفْهِـم أي شـخص مشـتبه أو محتجز 
حقوقـه وحقّـه في توكيـل و مقابلـة محـام ومجانـاً لمـن لا يسـتطيع ذلـك وإلّ 
فكيـف يكـون المواطنـون إذاً متسـاوين لا فـرق بني غنـي بإسـتطاعته توكيـل 

مـن يشـاء مـن محامني وبني فقيـر لا يقـدر علـى ذلـك ؟
وأيضـــاً ومـــن صـــور العون القانونـــي ووفقـــاً للمعايير الدوليـــة يجب إعلام 
الأشـــخاص عـــن ســـبب إحتجازهـــم وتأمـــن مترجـــم للأجانـــب وطبيـــب 
للكشـــف عـــن حالتهـــم الصحيّـــة والعمـــل الجاد علـــى وجود ســـجن ملائم 
للســـامة العامـــة والصحّة يحق فيه مقابلة الأهل والمستشـــارين القانونيين 
والنفســـيين وهـــذا الأمر لا بد من إشـــراك نقابة المحامين بـــه لجهة تأمين 
المحامـــي للدفـــاع عـــن الحقـــوق التـــي لايقـــدر الفقراء علـــى المطالبـــة بها 

شـــرط المتابعـــة الجديّة.
إن إحتياجـــات النّاس للإستشـــارة والدعـــم والعون القانوني تـــزداد وعلينا 
جميعـــاً أن نســـعى كلٌّ ضمـــن إختصاصـــه وصلاحياتـــه  أن نتواصل معهم 
ونتابعهـــم متابعـــة قانونيـــة ونفســـية وإجتماعيـــة فالمقاضـــاة والإســـتعانة 
بمحـــامٍ حـــق وكذلـــك المحاكمـــة العادلـــة والوعـــي القانوني وكلّنا مســـؤول 

وعلينـــا واجب أمـــام تلـــك الحقوق .
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المؤتمر الوطني حول
»تحديات الأمن ومقاربة حقوق الإنسان: المصالحة الوطنية في الجزائر نموذجاً«

ضمن أنشـــطة مشـــروع "ترســـيخ النهـــج القائم على حقوق الإنســـان في إدارة نظـــام العدالة الجنائية في الجزائـــر" وبدعم وتمويل من الســـفارة البريطانية 
في الجزائـــر. وبحضور رســـمي ومدني كبير وتحت رعاية الســـيدة رئيســـة المجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان وحضور معالي وزير الداخلية والســـيد مدير 
الأمـــن الوطني وســـعادة ســـفير بريطانيا في الجزائر ومستشـــار رئيس الجمهورية ومندوب الوزيـــر الأول ووزير العدل والمديرة الاقليميـــة للمنظمة الدولية 

للإصـــاح الجنائـــي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني  ووســـائل الإعـــام وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنســـان.

نظمـــت المنظمـــة الدوليـــة للإصلاح الجنائي والمجلـــس الوطني لحقوق الإنســـان بالجزائر المؤتمر الوطني حـــول: تحديات الأمن ومقاربة حقوق الإنســـان: 
المصالحـــة الوطنيـــة في الجزائـــر نموذجـــاً. وناقش المؤتمـــر مبادىء ومعايير حقوق الإنســـان والأمـــن ومكافحة التطـــرف والتجربة الجزائريـــة في مواجهة 
التطـــرف والإرهـــاب ونمـــوذج المصالحـــة الوطنيـــة في الجزائـــر والتحديات التي تواجـــه أجهزة الأمـــن في التعامل مع التطـــرف والإرهـــاب وترقية وحماية 
حقـــوق الإنســـان وتم عـــرض أوراق  عمـــل  حـــول المعايير الدولية  لحقوق الإنســـان في عمل أجهزة الأمن ودور الخطاب الديني الوســـطي في تعزيز الســـلم 

الوطنـــي والتصـــدي للفكـــر المتطرف العنيف وكذلك السياســـات التشـــريعية والأمنيـــة لتعزيز حقوق الإنســـان في مواجهة التطـــرف العنيف والإرهاب.

ضمن أنشطة مشروع "ترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة نظام 
العادلة الجنائية في الجزائر" وبدعم وتمويل من السفارة البريطانية في الجزائر.

نظمت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 
الجزائر ورشة العمل التدريبيه بعنوان: ضمانات المحاكمة العادلة.

أعمال الورشـــة تضمنت مفاهيم ومبادئ المحاكمة العادلة وفق  المواثيق الدولية 
والتشـــريع الوطني الجزائـــري بالاضافة إلى آليات وضمانـــات المحاكمة العادلة 

لمرتكبـــي الجرائم الخطيرة بما فيها جرائـــم التطرف العنيف والإرهاب.

وتضمنـــت نقاشـــات حـــول تعديـــات الدســـتور وقانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة 
ئري الجزا

شـــارك في أعمال الورشـــة عدد من القضـــاة المدنيين والعســـكرين وممثلين عن 
. النيابة 

ورشة العمل التدريبيه حول: ضمانات المحاكمة العادلة في الجزائر
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بحقوق  للتوعية  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  سعي  ضمن 
لحقوق  الوطني  المجلس  مع  وبالشراكة  للنظر  الموقوفين  الأشخاص 
البريطانية، نظمت المنظمة  الإنسان في الجزائر، وبدعم من السفارة 
ورشة عمل تدربية حول: حقوق الأشخاص الموقوفين للنظر في الجزائر.
أربعون  حضرها  بجاية  ولاية  في  كانت  التي  التدربية  الورشة  أعمال 
والشرطة  الدرك  أسلاك  من  القانون  إنفاذ  أجهزة  يمثلون  مشاركاً 
معايير  حول  أطروحات  الورشة  أعمال  وتضمنت  الولاية  في  الوطنين 
حقوق الإنسان ودور أجهزة إنفاذ القانون في صيانتها وترقيتها ومسائل 
التشريعية  والتطورات  والعاملين  الموقوفين  وحماية  الاجتماعي  النوع 

والإجرائية الوطنية في حماية حقوق الإنسان.
وتهدف المنظمة إلى ترسيخ قيم حقوق الإنسان في الإجراءات المتعلقة 
بالأشخاص الذين يقعون في نزاع مع القانون من خلال مشاركة أجهزة 
إنفاذ القانون في صياغة مدونات سلوكيه يلتزم بها منتسبيها، المدونه 
وترسيخ  تحملها  التي  السامية  القيم  بقدر  ذاتها  بحد  الهدف  ليست 
لممارسات الفضلى لتحفظ الحقوق وسيادة القانون وسلامة الإجراءات.
رئيسة  زروقي  بن  لخضر  سيد  فافا  السيده  التدشين  حفل  حضر 
حطاب  محمد  والسيد  الجزائر  في  الانسان  لحقوق  الوطني  المجلس 
والي ولاية بجاية وأعضاء المجلس الوطني الشعبي والمجلس القضائي 
ونقيب المحامين والسيد محمد شبانه مدير المشاريع بالمنظمة الدولية 

للإصلاح الجنائي.

الجزائر  في  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  عمل  برنامج  ضمن 
"ترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في إدارة نظام العدالة الجنائية 
في الجزائر "الممول من السفارة البريطانية في الجزائر وبالشراكة مع 
الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج في الجمهورية الجزائرية نظمت 
إعادة   مؤسسات  العمل في  أثناء  السجون  للعاملين في  ورشتي عمل  
التربية، بهدف تعزيز اتجاهات العاملين نحو النهج القائم على حقوق 
المعايير  وفق  السجون  العمل في  أهمية  ولتأكيد  عملهم  أثناء  الإنسان 

الدولية ومستجداتها.
الوطنية للسجون  التدريبية الأولى عقدت في المدرسة  الورشة  أعمال 
في القليعة وتم فيها تدريس العاملين على الأدلة التدريسية التي طورت 
بالشراكة بين المنظمة والإدارة العامة للسجون واعتمدت للتدريس في 
الانسان  حقوق  على  القائم  )النهج  محاور  وتغطي  الوطنية  المدرسة 
ووسائل  الاجتماعي،  للنوع  المستجيبة  والمعاملة  السجناء،  معاملة  في 
مكافحة الفساد في السجون وخطة تنفيذ العقوبة الفردية و التخطيط 

الإستراتيجي(.
في الورشة الثانية تم مناقشة  مستجدات حقوق الإنسان ومستجدات 
معاملة السجناء وفق قواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك، واختبار 
القائم على حقوق الإنسان في معاملة  النهج  التدرسية  حول  المناهج 
مكافحة  ووسائل  الاجتماعي،  للنوع  المستجيبة  والمعاملة  السجناء، 

الفساد في السجون وخطة تنفيذ العقوبة الفردية.

ورشة عمل تدريبة حول: حماية حقوق 
الأشخاص الموقوفين للنظر في الجزائر

ورش عمل تدربية لموظفي السجون 
الجزائرية أثناء العمل 

ورشة عمل تدريبية حول: ضمانات المحاكمة العادلة  في الجزائر
ضمـــن أنشـــطة مشـــروع "ترســـيخ النهـــج القائم على حقـــوق الإنســـان في إدارة 
نظـــام العدالـــة الجنائيـــة في الجزائر" وبدعم وتمويـــل من الســـفارة البريطانية 

الجزائر. في 
نظمـــت المنظمـــة الدولية للإصـــاح الجنائي والمجلس الوطني لحقوق الإنســـان 

في الجزائر ورشـــة عمل تدربيـــة حول: ضمانات المحاكمـــة العادلة.
عقـــدت الورشـــة التدربيبـــة في ولايـــة جيجـــل وحضـــر أعمالهـــا مجموعـــه من 
وكلاء الجمهوريـــة وقضـــاة مدنيون وعســـكريون، تناولت الورشـــة مواضيع حول 
المعاييـــر الدولية لحقوق الإنســـان ومفاهيم معايير المحاكمـــة العادلة في المواثيق 
الدوليـــة وعلاقتهـــا بالحريات وتعهدات والتزامات الدول في كفالة ســـبل التظلم 
والإنصـــاف والتشـــريعات الجزائريـــة التـــي تنظم إجـــراءات المحاكمـــة العادلة، 
وضمانـــات حمايـــة حقـــوق الأشـــخاص المتهمـــن بجرائم بمـــا فيهـــم الجرائم  
الخطيـــرة  أو المرتبطة بالتطـــرف العنيف والإرهاب أثنـــاء الإجراءات القضائية 
وبمـــا يضمن ســـيادة القانـــون وإنصـــاف الضحايـــا والمجتمع وأنســـنة الظروف 

وعدالة الإجـــراءات وكفايـــة الضمانات.

حضر تدشني الورشـة  السـيد والي ولاية جيجل والأمين العام للمجلس الوطني 
لحقـوق الإنسـان ومديـر المشـاريع المنظمـة الدوليـة للإصالح الجنائـي لمنطقـة 

الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا.
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إمضاء اتفاقية المساعدة القانونية بين الإدارة العامة للسجون والإصلاح والفرع الجهوي لنقابة 
المحامين في سوسة / تونس بدعم وتمويل من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي

ضمـــن  مشـــروع "تحســـن المنظومـــة العقابيـــة في تونس: الحـــد من الاكتظـــاظ وتقديم الخدمـــات للســـجناء في تونس"  والـــذي تنفذه المنظمـــة الدولية 
للإصلاح الجنائـــي بالتعـــاون مـــع الإدارة العامة للســـجون والإصـــاح في تونـــس وبتمويل من الإتحـــاد الأوروبي. 

تم في مقـــر الإدارة العامـــة للســـجون والإصـــاح توقيـــع اتفاقيـــة التعاون والشـــراكة التي ســـيقوم بموجبها الفرع الجهـــوي للمحامين في سوســـة بتقديم 
خدمـــات الدعـــم القانونـــي للســـجناء والموقوفين في ســـجن المســـعدين، وللأطفال المودعـــن في مركز إصلاح الأطفـــال الجانحين في ســـيدي الهاني.

اتفاقيـــة المســـاعدة القانونيـــة هذه تأتي تعزيـــزاً لجهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والإدارة العامة للســـجون والإصلاح لتحســـن نظام الســـجون 
تتمثـــل في تقـــديم الاستشـــارات القانونيـــة المتعلقـــة بوضـــع الســـجناء والموقوفـــن من الناحيـــة القانونيـــة ومتابعة قضايا الأشـــخاص المحتاجـــن للدعم 
القانوني والعدلي منهم، وتقديم الارشـــادات الضرورية للإســـتفادة من فرص الإفراج المشـــروط والمصاحبة والعمل للمنفعه العامة، وســـوف يقوم الفرع  
الجهـــوي لنقابـــة المحاميـــ ن بموجب الاتفاقية بتكليـــف محامين لمقابلة الســـجناء وتقديم الخدمة القانونيـــة مجاناً، وتقديم مداخلات وأنشـــطة توعوية 
لهـــم ضمـــن النهـــج القائـــم على حقوق الإنســـان، وبالمقابل ســـتقوم الإدارة العامة للســـجون والإصـــاح بتوفيرغرف مناســـبة للمحامين داخـــل الوحدات 
الســـجنية لتمكينهـــم مـــن تقديم الخدمة وتســـهيل المقابلات والمتابعـــه للحالات، وتهدف الاتفاقيـــة في مرحلتها الأولى إلى تقديم المســـاعدة لحوالي 800 

شـــخص من المســـتهدفين بالخدمة، بالاضافة الـــى التوعية القانونيـــة للمجتمع المحلي.

ضمن سعيها إلى أنسنة السجون وجعلها أكثر تواءماً مع معايير حقوق الإنسان 
والمواثيق الدولية وضمن أعمال مشروع المنظمة "تعزيز العقوبات البديلة للحد 
من الاكتظاظ في السجون "الممول من السفارة الأمريكية والذي ينفذ بالشراكة 
مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح وبالتعاون مع محكمة الاستئناف والفرع 

الجهوي لنقابة المحامين في سوسة .

"تحسين  بعنوان  مستديرة  مائدة  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  نظمت 
الخدمات المقدمة للأشخاص الواقعين في نزاع مع القانون".

والقضاة وممثلين عن  التي شارك فيها مجموعة من المحامين  المائدة  ناقشت 
المجتمع المدني  كيفية تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون وكيفية تطويرها، 
وخطوات تعزيز الجهود أنسنة السجون وضمان تطبيق معايير  حقوق الإنسان، 
والإنجازات ومدى فاعلية العقوبات البديلة في الحد من الاكتظاظ  والتحديات 

التي تواجه برنامج المساعدة القانونية في سوسة.

المائدة المستديرة بعنوان »تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص 
الواقعين في نزاع مع القانون« في تونس 
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افتتحت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي  رسمياً مشروعها الممول من الإتحاد الأوروبي في تونس - سوسة، المعني بتقديم الخدمات لنزلاء السجن المدني 
المسعدين ومركز إصلاح الأطفال الجانحين في سيدي الهاني .

ويحتوي المشروع على عدد من البرامج والخدمات التي قامت المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي بتأسيسها وتطويرها بالشراكة مع مؤسسات المجتمع 
المدني المحلية ، وذلك ضمن برنامج عمل المنظمة  لتعزيز انفتاح السجون وتحسين برامج إعادة التأهيل والإدماج .

حيث تم اطلاق رسمي لخمسة برامج أساسية :  
<   فضاء الأم الحامل والطفل )حضانة الأمل( بالشراكة مع جمعية فاميليا.

<  برنامج الإحاطة والمساعدة النفسية للسجناء أعوان السجون بالشراكة مع جمعية الصحة النفسية 
<   برنامج المساعدة القانونية )العون القانوني( بالشراكة مع نقابة المحامين -الفرع الجهوي سوسة، والذي يعد الاول من نوعه، حيث قامت المنظمة بفتح 

مكتب مساعدة قانونية داخل كلتا المؤسستين السجنيتين لتقديم خدمات الدعم القانوني للسجناء )رجال ونساء وأطفال(
<   ورشة الخياطة والتفصيل

<    هذا بالاضافة إلى وضع حجر الأساس في ورشة لصناعة المرطبات والحلويات
وقــد تم الافتتــاح بحضــور المديــر العــام لإدارة الســجون والإصــاح التونســية وممثلــو الإتحــاد الأوروبــي في تونــس وعــدد مــن الشــركاء الأجانب بالإضافــة 
إلــى عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وضبــاط وأعــوان مــن الإدارة العامــة للســجون والرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف والوكيــل العــام وقاضــي تنفيــذ 

العقوبــات في سوســة ومندوبــن عــن وزارة المــرأة وحمايــة الطفولــة .

بدعم وتمويل من المكتب الدولي  لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة 
الإمريكيه في تونس بالشراكة مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

نظمت  المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ورشة عمل تدريبية للمحامين حول: 
الدعم القانوني: الإتجاهات الحديثة في نظم العدالة - في سوسه 

بضمانــات  وعلاقتهــا  القانونيــة  المســاعدة  مفهــوم  مناقشــة  الورشــة  في  وتم 
المحاكمــة العادلــة والإطــار الوطنــي والدولــي والتطبيقــات القانونيــة للمســاعدة 
القضائيــة والقانونيــة وكيفيــة وضــع آليــات للدعــم القانونــي للمســاجين والأطفال 

ــم. ــة حــول حقوقه الجانحــن وتقــديم استشــارات وحصــص توعوي
شــارك في أعمــال ورشــة العمــل التدريبــة كل مــن المديــر العام للســجون والإصلاح 
في تونــس ورئيــس محكمــة الاســتئناف في سوســة ونائــب الوكيــل العــام الأول في 
ــة المحامــن في سوســة وعــدد مــن مــدراء  سوســه ورئيــس الفــرع الجهــوي لنقاب
الســجون ومركــز إصــاح الأطفــال الجانحــن في ســيدي الهانــي ومجموعــه مــن 

المحاميــات والمحامــن والشــركاء مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي.

تدشين العمل ببرامج  تقديم الخدمات للسجناء في سوسة / تونس 

ورشة عمل تدريبية للمحامين حول: الدعم القانوني؛ الإتجاهات الحديثة في نظم العدالة في تونس
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اليمـــن:  في  العقابيـــة  المنظومـــة  "إصـــاح  مشـــروع  أعمـــال  ضمـــن 
هولنـــدا.  مملكـــة  مـــن  الممـــول  الدوليـــة"  المعاييـــر  مـــع   المواءمـــة 
افتتحـــت  المنظمة الدولية للإصلاح الجنائـــي  بمحافظة حجة وحدة الصحية، 
ويأتـــي افتتـــاح الوحدة لرفع مســـتوى الخدمات الصحية المقدمـــة لنزلاء مراكز 

والتأهيل.  الإصلاح 

إعـــادة  تم  الـــذي  النســـاء  قســـم  تأهيـــل  بإعـــادة  المنظمـــة  وقامـــت 
وحقـــوق  للتنميـــة  ســـوياً  مؤسســـة  مـــع  بالتعـــاون  جديـــد  مـــن  ترميمـــة 
اليمنيـــه  الداخليـــة  وزارة  في  والإصـــاح  التأهيـــل  ومصلحـــة   الإنســـان 
وافتتحـــت حضانـــة الاطفال المرافقين لأمهاتهم في اســـتجابة لحساســـية النوع 

الاجتماعـــي لـــكل مـــن الأم والطفل وخلـــق بيئة آمنة  داخـــل الإصلاحية. 

حضـــر حفـــل الإفتتـــاح وكيـــل محافظـــة حجـــه ومدير عـــام التأهيـــل بمصلحة 
التأهيـــل والإصـــاح و مديـــر إصلاحيـــة حجـــة المركزيـــة ومستشـــار المنظمـــة 

الدوليـــة للإصـــاح الجنائي

افتتاح وحدة صحية وحضانة الأطفال المرافقين لأمهاتهم 
 وإعادة تأهيل قسم النساء في إصلاحية حجة المركزية / اليمن

ضمن  أعمال مشروع "إصلاح المنظومة العقابية في اليمن: المواءمة مع 
المعايير الدولية" الممول من مملكة هولندا.

التدريبية:  العمل  ورشة  الجنائي  للاصلاح  الدولية  المنظمة  نظمت 
تدريب مدربين حول إصلاح المنظومة العقابية في اليمن: المواءمة مع 

المعايير الدولية "اختبار الأدلة التدريبية".
عمان  الأردنية  العاصمة  في  عقدت  التي  الورشة  أعمال  في  شارك 
الورشة  مجموعة من الخبراء في المجال السجني والحقوقي، وتم في 
لمعاملة  الدولية  والمواثيق  والمعايير  التدريب،  مهارات  على  التركيز 
السجناء، وتطبيق الأدلة الإجرائية للعمل في مراكز الإصلاح والتأهيل  
اليمنية التي أعدتها المنظمة مسبقاً وسيتم تدريب العاملين بالسجون 

اليمنية على تلك الأدلة.

تدريب مدربين حول إصلاح المنظومة 
العقابية في اليمن

إطلاق برنامج المنح الصغيرة  لمؤسسات 
المجتمع المدني في اليمن 

الصغيرة  المنح  برنامج  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  أطلقت 
لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في اليمن  بهدف دعم أنشطة حماية  
وإعطاء   ، معاملتهم  في  الدولية   للمعايير  والامتثال  السجناء  حقوق 
الواقعين في  والأطفال   وأطفالهن،  السجينات  للنساء  خاصة  أهمية 
نزاع مع القانون ، وذلك ضمن مشروع عمل المنظمة  في اليمن "إصلاح 
الممول من  الدولية"  المعايير  المواءمة مع  اليمن:  العقابية في  المنظومة 

مملكة هولندا.

العمل  التي لديها خبرة في  ودعت المنظمة منظمات المجتمع  المدني 
المتخصص في قطاعات الصحة والدعم القانوني والقضائي والتعليم 
والتدريب المهني إلى  تقدم بمشاريعهم الصغيرة ، حيث ستقوم المنظمة 

بتمويل مشاريع لتنفيذ أنشطة لأنسنة الوضع في السجون اليمنية .



ورشـــات عمـــل لمؤسســـات المجتمع المدنـــي حول تقـــديم الدعم 
لبرامـــج الإدماج وإعـــادة التأهيل.  

مائدة مستديرة لتقييم الدعم القانوني المقدم داخل السجون. 

 إنشاء مكاتب خدمة الجمهور داخل السجون. 

 لقـــاء تعريفـــي بدور مؤسســـات المجتمـــع المدني في دعـــم إدارة 
الســـجون والإصلاح لتقـــديم الخدمات للســـجناء وبرامج الحد 

من العـــود الجرمي.

مائدة مستديرة لإدارة الســـجون والإصلاح ومؤسسات المجتمع 
المدنـــي والمؤسســـات الوطنيـــة لتنســـيق التعاون فيمـــا بينهم في 
مجال تقـــديم الخدمات للســـجناء ومجالات العمل المشـــترك.

لقـــاء لعـــرض تجربـــة سوســـه النموذجيـــة في تفعيـــل العقوبات 
البديلـــة ومكتـــب المصاحبة.

ورشات تدريبية أثناء الخدمة للعاملين في السجون.

تدريـــب موظفـــي الهيئة الوطنيـــة لحماية وترقيـــة الطفولة عن 
حقـــوق الأطفـــال الواقعين في نزاع مـــع القانون.

تقـــديم الدعم التقني للهيئـــة الوطنية لحمايـــة وترقية الطفولة 
لتطوير الخطة الاســـتراتجية 2022-2017

ورشـــة تدريبية للأمن والدرك الوطني حول حقوق الأشـــخاص 
للنظر. الموقفين 

ورشـــات تدريبيـــة لاختبار الأدلة التدريســـية التي ســـتدرس في 
مراكـــز الإصلاح والتأهيـــل في اليمن.

الفعاليات القادمة

تواصل معنا عبر صفحتنا
على الفيس بوك: 

www.facebook.com/menaregion

في حال رغبتك استلام المجلة الدورية التي تصدر عن المنظمة 
البريد  عبر  التواصل  الرجاء  الجنائي  للإصلاح  الدولية 

الإلكتروني التالي:  

)PRI( إن الآراء الواردة في هذه المادة لا تعبر بالضرورة عن آراء المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية عن مضامينها .

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي )PRI( منظمة دولية غير حكومية 
العالم.  أنحاء  والجزائية في  الجنائية  العدالة  بإصلاح  تُعنى  مستقلة 
وتنتشر برامج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الإقليمية في الشرق 
وجنوب  الوسطى  وآسيا  الشرقية  وأوروبا  إفريقيا  وشمال  الأوسط 
القوقاز وأمريكا الشمالية. وقد عملنا مع منظمات شريكة في إفريقيا 

جنوب الصحراء وآسيا الجنوبية وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

المغرب

تونس

الجزائر

اليمن
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